
  حسن البحري. د                   بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونية المتخصصة                                        الرقابة البرلمانية            

- ١  - 
 

  

 البرلمانية الرقَابة
F- Le contrôle parlementaire  

E- Parliamentary control  
  
  

مة مقد:  
مادول الديمقراطيات الغربية ـ   من المعلوم أنـ ولاسي   اعتنقـت   غداة انتصار الثورة الفرنسية 

 سلطات الدولـة لاقة بين لتنظيم الع ،The principle of Separation of powers »مبدأ الفصل بين السلطات «
  .ونصت عليه صراحةً في أصلاب دساتيرها ،والقضائية التشريعية والتنفيذية: الثلاث

  

التي كانت تعمد إلى تركيز لحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة من أس كسلاحٍ وقد ظهر هذا المبدأ
 أو هيئة واحد قبضة شخصٍ لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في أيضاً كوسيلةو، جميع السلطات بين يديها

 وأقـرب ، على الحريـة  ليس أخطرإذ  ،على نحوٍ يهدد حريات الأفراد ويعرض حقوقهم للخطر، واحدة
ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشـعب  ، واحدة إلى الطغيان والاستبداد من جمع السلطات الثلاث في يد

   .عنه منبثق أو مجلسٍ، ذاته
  

  معناه إقامة سياجٍليس  هذا الفصل غير أن ويحـول  ، يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكـم  مادي
   الفصل بين السلطاتمقتضى مبدأ  فإن ومن ثم، ة المساس بالأخرىمنها لوظيفتها بحج دون مباشرة كلٍّ

رقابـة   منهـا  يكون لكلٍّ وأن، تعاون يكون بينها أن ـ بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةوبخاصة  ـ
السـلطة  « قائماً على أساس أنفي الدولة بحيث يكون نظام الحكم  ،في نطاق اختصاصها على الأخرى
أو توق دف السلطةتَح« Le pouvoir arrête  le pouvoir  .  

  

أنها تجـنح إلـى   ، ومن خلال التجارب المستمرة، أثبتت طبيعة النفس البشرية عبر القرون فلقد  
الفقيه والفيلسـوف الفرنسـي   د وتنزع إلى إساءة استعمالها؛ ولهذا أكَّ، استأثرت بالسلطةالاستبداد إذا ما 

 على ١٧٤٨الصادر سنة  The Spirit of Laws "روح القوانين"مؤلَّفه المشهور في  Montesquieu "مونتسكيو"
بحيـث  ، بينهـا  إلى تبادل الرقابة فيمـا  ـ  وبخاصة التشريعية والتنفيذية منهاـ حاجة السلطات العامة  

وأن يكون للسلطة ، من غلوها وكبح جماحها يكون للسلطة التشريعية إمكانية قيد السلطة التنفيذية والحد
ماً أنه لا فائدة من فكرة القيـد  قدم "مونتسكيو"فقد أوضح ، التنفيذية ذات الإمكانية تجاه السلطة التشريعية

  .)١(د خارجياً عنهاولذلك ينبغي أن يكون هذا القي، الذاتي للسلطة
الأديـان التـي   إن حتـى  ، من لوازم الطبيعة البشريةهي  ـعموماً  كما يذكر الفقه الرقابة ـ  و  

رأت من موجبات التـزام  ، وتركت للإنسان حرية الاختيار بينه وبين نقيضه، رسمت منهجاً سوياً للحياة
                                                

 دراسـة "كضمان لنفاذ القاعـدة الدسـتورية    المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة  ؛حسن مصطفى البحري. د: في التفاصيل نظرا )١(
  .وما بعدها ٣٦ص، ٢٠٠٥/٢٠٠٦، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة، "مقارنة
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 ـبة مسـتمرة لا تَ رقا، شعر المرء بالرقابة الإلهية عليهالنهج الذي فرضته أن تُ فـل فسـنَّت   غْولا تَ لُّك
  ( .بإقامتها استمرار الشعور في وجدان كل إنسانالصلوات والعبادات لتكفل 

فإذا كانـت   .)  » اوكَان اللَّه علَى كُلِّ شيء رقيب ـ«   » إِن اللّه كَان علَيكمُ رقيبا« 
  .بم وأوجفهي في ميدان النشاط الحكومي ألز ،في ميدان الحياة لازمةً الرقابة على هذا النحو

  

ل بعضها البعض حتـى تسـتقر الديمقراطيـة ويتحقـق     أساسية للرقابة، يكم وهناك ثلاث صورٍ  
الرقابـة مـن   « هـي الأولـى  . ية للمواطنينوكذلك الإرادة الشعب ،الحكم بين سلطاتالمنشود التوازن 

العـام علـى    الـرأي «  من، والثالثة »الحكومة على البرلمان«  من، والثانية »البرلمان على الحكومة
  . »البرلمان

  

، يمارسها البرلمـان علـى الحكومـة    التي الرقابةتلك ، والذي يهمنا من بين هذه الصور الثلاث  
  .  Le contrôle parlementaire »الرقابة البرلمانية«اسم  الفقه الدستوري عليهايطلق التي و

  

هـو  البرلمـان  باعتبار أن ، ، وأشهرها سياسياًالرقابة من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً هذه دوتع  
فالرقابة البرلمانية وسـيلة لحمايـة مصـلحة     .الحكومةوتصرفات عن متابعة وتقييم أعمال ل ؤوالمس

وافق عليها البرلمان، والالتـزام بالميزانيـة    التيالالتزام بالسياسية التنموية الشعب، ومنع الانحراف، و
  .الإهدار والضياععلى الأموال العامة من  ها، حفاظاًأقر التي

  

القوة السياسـية بينهمـا،    في ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية لا تتم دون توازنٍ  
ينهار مبدأ الفصل  وبالتاليللبرلمان،  تماماً ح السلطة التنفيذية خاضعةًسيطرة، وتصب إلىحتى لا تنقلب 
، فـإن  ولهذا .سياسياستقرار لأي وشرط الحرة هو أساس الحكومات الديمقراطية  الذيبين السلطات، 

   .السلطتين التشريعية والتنفيذية عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين
  

  :البرلمانية  الرقَابةتعريف  أولاً ـ
  

الأولى هـي  : ب من كلمتين مركَّ» الرقابة البرلمانية«مصطلح من الواضح أن  :اللغوي ـ المدلول  ١
ن أولاً فينبغي علينـا أن نبـي  ، ولما كان البرلمان هو من يقوم بالرقابة، "البرلمان"والثانية هي " الرقابة"

  " :لمانبر"ثم معاني كلمة ، "رقابة"المعاني المختلفة لكلمة 
 ـ من الفعـل   ةٌوهي مشتقّ، محدثَةٌ كلمةٌ » ةابالرقَ « إلى أنعاجم اللغة العربية تشير م: معنى الرقابة  أ 

أي حرسـه  ، رقَبه: ورِقَاباً، مراقَبةً) راقَبه(و .حرسه: رقَب الشَّيء يرقُبه: اللغةفيقال في ، "رقَب"الثلاثي 
 .الكُتُب أو الصحف قبل نشـرِها  عملُ من يراقب: والرقَابةُ أيضاً. بمعنى المراقَبة): قَابةُالر(و .ولاحظَه

وهـو مـن   ، الحافظُ الذي لا يغيب عنه شيءأو ، الحارس: )الرقيب(و .من يقوم بالرقابة): المراقب(و
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وهكذا فإن الرقابة  .لذي يشرف على مرقَبة ليحرِسهموهو ا، حارِسهم: ورقيب القومِ. أسماء االله الحسنى
  .)١(وحفظَه، وحرسه، ورصده، أي لاحظَه: رقَب الشيءمأخوذة من 

  

تعنـي  في اصطلاح المحـدثين  قابة الر«  :أن  في معجمه الفلسفي "جميل صليبا"الدكتور ويذكر   
في موسـوعته   "أندريه لالاند"وهو أيضا ما ذكره ، »ههالتحقُّق من تنفيذ الأمر على وجوهي ، المراقبة

التحقّق أو التثبت مـن كـون قـرارٍ مـا      «عني ي Contrôleالمصطلح الفرنسي  نإ :الفلسفية حيث يقول
      .)٢(»ما قد جرى تنفيذه كما ينبغي من كون عملٍأو ، صحيحاً

 ـ وهي مأخوذة من كلمة ، ن الثالث عشرإلى القرالإنجليزية  Parliament تعود كلمة: معنى البرلمان  ب 
Parlement  القـرون الوسـطى   خـلال في إنجلتـرا   استعملتالتي اللغة الفرنسية التي تجد أصلها في ،

مشـتقة   Parlementوكلمة . » التشاور والتداول في الشؤون العامة يهدف إلى رسميمؤتمر « : ومعناها
ثم تطور مفهوم البرلمان وأصبح هيئة نيابيـة تنـوب    .بمعنى يتكلم أو يتحدث Parlerمن الفعل الفرنسي 

التي تضـم   Council أو الجمعية Assembly وسمي بـ المجلس، عن المواطنين وتشارك في شؤون الحكم
بمعنى المعبر والممثِّل عـن  ، لذا يصح القول بأن البرلمان هو المتحدث أو الناطق الرسمي باسم الشعب(  ممثلي الشعب
  .)إرادة الشعب

الصلاحية المعطاة  «تلك الرقابة البرلمانية في مدلولها الاصطلاحي يقصد ب :الاصطلاحي المدلول ـ ٢
 هاالتأكد من احترامبهدف ، السلطة التنفيذيةوتصرفات لمراقبة أعمال  ،باعتباره ممثلاً للشعب ،للبرلمان
وتحصل هذه الرقابـة   .والإنفاق ن للحكومة في الجبايةواحترام الإجازة التي أعطاها البرلما، لواجباتها

بأشكال مختلفة وتمارهة للحكومة من النـواب الـذين لهـم أن    س بواسطة الأسئلة والاستجوابات الموج
مسـؤولية   ووضـعِ  ،شأن وبالتالي مراقبة المخالفات المرتكبة في كلّ، يطلبوا المعلومات التي يريدونها

نهم عند الاقتضاءوسحب الثقة م ،البحث والمناقشة الوزراء موضع ،كان سحب الثقة من وزيـرٍ  سواء 
   .)٣(»أم من الوزارة كلها همفردب
  

سـلطة   « أن الرقابة البرلمانيـة هـي   مفاده الدكتور إيهاب زكي سلام ذكرهآخر  وهناك تعريفٌ  
 تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية عن أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السـليم 

                                                
، طبعة دار المعـارف بالقـاهرة   ؛لسان العرب لابن منظور&  ٣٦٣ص، ٢٠٠٤الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق ،؛ القاهرةالمعجم الوسيط: انظر  )١(

  . ١٧٠٠، ١٦٩٩ص، ١٩الجزء ، الد الثالث
أندريه لالاند؛ موسـوعة لالانـد    ؛ ٦١٩ص ،)١٩٨ار الكتاب اللبناني، طبعة د، بيروت(الجزء الأول ، المعجم الفلسفي؛ اليبص جميل. د: انظر  )٢(

  .٢٢٥ص، )٢٠٠١الطبعة الثانية ، "بيروت ـ باريس"منشورات عويدات " (الد الأول"، الفلسفية
، )١٩٨١الطبعـة الأولى  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت" (الجزء الثاني"السياسة  موسوعة، عبد الوهاب الكيالي وآخرون. د: انظر  )٣(

  . ٨٢٨، ٨٢٧ص
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وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته سواء كان الحكومـة بأسـرها أو أحـد    ، للقواعد العامة في الدولة
  .)١(» الوزراء

  

التأكّد تستهدف التي تضطلع بها البرلمانات في مختلف دول العالم الرقابة وظيفة فإن  ،وعلى ذلك  
، ومدى استهدافها الصـالح العـام  ، وسلامة أعمالها ق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذيةالتحقّأو 

ومراجعتها  ،أصابت وتأييدها إنرت أخطأت إنالطريـق السـوي   انحرفت عن إن  ومحاسبتها ،أو قص
  .وتجاوزت حدود اختصاصها الدستوري

  

  جدية وقيمة الرقابة البرلمانية ترتكز أولاً وقبل كل شيء على نوعية أعضـاء   ومما لاشك فيه أن
ومـن ثـم   ، ما إذا كانوا يملكون حقاً الشجاعة الكافية في إبداء رأيهـم بكـل حريـة   البرلمان أنفسهم و

  .يصدرون قرارهم تبعاً لاقتناعهم وعقيدتهم الشخصية أم لا
  

  : وأهدافها البرلمانية ثانياً ـ أهمية الرقَابة
  

مبـدأ أساسـي وجـوهري يتعلـق      ،وبخاصة دول الديمقراطيات الحرة ،يسود عالمنا المعاصر
 ـ" ومضمون هذا المبدأ أن أولئك الذين يمارسون سلطة الحكم ، ممارسة السلطة السياسيةب " ام أي الحكَّ

ام مسؤولين عن كيفية تسـيير  أي أن يكون هؤلاء الحكَّ، ةيجب أن يكونوا عرضة للمحاسبة أو المسؤولي
  ." المحكومين" أي أمام أفراد الشعب ، وتصريف شؤون البلاد أمام أولئك الذين يخضعون لسلطانهم

  

ودون  بنفسـه  ،بموجبها الشـعب يتولى التي  نظراً لاستحالة تطبيق صورة الديمقراطية المباشرةو
، Representative Government النيابيـة  الديمقراطيـة فقد تقرر الأخذ بصورة  ،شؤون الحكم ،وساطة أحد

ك الذين اختارهم الشعب لممارسـة  ام للمسؤولية أمام أولئض الحكَّوبموجبها أصبح من الممكن أن يتعر
  .)٢(أي أمام البرلمان، شؤون الحكم والسيادة بالنيابة عنه

  

عـن دوره فـي    في الرقابة لا يقـل أهميـةً   دور البرلمانولقد أجمع الفقه الدستوري على أن 
شـأن   شأنها فـي ذلـك  ، للغاية فالرقابة الواعية واليقظة على الإدارة الحكومية هي أمر مهم، التشريع

 ، للتشـريع فقـط   ما هـو إلا مجلـس  من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن البرلمان ولهذا فإنه ، التشريع تماماً
د لنا بأن الأعمال التشريعية لا تهيمن إلا فقط على حوالي نصف الوقت الـذي يعقـد فيـه    فالواقع يؤكِّ

مختلـف أوجـه   لرقابة علـى  ل أما النصف الآخر من الوقت البرلماني فهو مخصص، البرلمان جلساته
 .)٣(النشاط الحكومي

                                                
  .١٧، ٣ص، )١٩٨٣طبعة ، القاهرة؛ عالم الكتب(إيهاب زكي سلام؛ الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني . د :انظر )١(
 London, Wade and Bradley Constitutional and Administrative Law (Ewing, Keith;  &Bradley, A. W: انظر )٢(

Longman, Eleventh Edition, 1993), p.111.                                                                                                                    
London, Butterworths, Sixth Edition,  Introduction to British Constitutional lawey, D. C. M.; Yardl)      : انظر )٣(

1984), p.24.                                                                                                                                                                    



  حسن البحري. د                   بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونية المتخصصة                                        الرقابة البرلمانية            

- ٥  - 
 

  

تـأملات  « المشهور في مؤلفه  جون ستيوارت ميلالفقيه الإنجليزي الكبير في هذا الصدد أكد و   
على أن الإشراف والمراقبة هي الميزة الأساسـية للهيئـة    ١٨٦١الصادر سنة » في الحكومة النيابية 

هي أن يراقب الحكومة ويعمل  )أو تمثيلي( ية لأي مجلسٍ نيابيإن المهمة الحقيق «: حيث يقول، النيابية
وأن ، وأن يسلّط الضوء كذلك على أعمالها وتصرفاتها ليطّلع عليها الجمهـور ، على ضبطها وتوجيهها

، ومبررات قيامهم بهـا ، عن أعمال وتصرفات أعضائها المشكوك فيها كاملٍ يضطرها إلى تقديم تفسيرٍ
وأخيراً ينبغي على المجلس المذكور عنـد قيـام   ، لاء الأعضاء إن وجِدوا مدانينثم لوم وتوبيخ مثل هؤ

عمداً بأداء الأعمال الموكلة إليهم بطريقة  قيامهمأو عند ، أعضاء الحكومة باستغلال الثقة الممنوحة لهم
  .)١(»ويعين مكانهم أشخاصاً آخرين يحظَون بثقته  ،يعزلهم من مناصبهمتتعارض ومصالح الأمة أن 

  

، في الدولة الحديثة اتهالجانب الأهم من نشاط تمثِّل، المهمة الرقابية للبرلمانفإن ، وبناء على ذلك  
        شـيء  أولاً وقبـل كـلّ  هـو   ـالفقيه الفرنسي أندريه هوريو   تعبير على حدـ حقيقته   فالبرلمان في

الرقابـة علـى    ومهمته الأولى، Un parlement est d'abord une assemblée de censeurs»  جمعية مراقبين «
، من التصـويت علـى القـوانين    أكثر أهميةًهي ربما وهذه المهمة  ،أعمال وتصرفات السلطة الحاكمة

، للدولـة  ومناقشة الموازنة العامة، الأسئلة والاستجواباتفمراقبة أعمال وتصرفات الحكومة عن طريق 
 جوهريـةً  إنما يمثل في حقيقته ضمانةً، البرلمان والرأي العام ها علناً أمامعلى تبرير تصرفاتوإرغامها 

  .)٢(لا غنى عنها لضمان التزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية
  

الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول  هي الوظيفة الرقابية عملاًفقد أصبحت ، وانطلاقاً من ذلك
  .ازن بين السلطاتتتمتع بدرجة من الديمقراطية والتو التيالنامية، 
فـي نظـر المجتمـع     ،من بين الوظائف الكلية للبرلمانالثقل الكبير للوظيفة الرقابية هذا يعود و  

  :)٣(أهمها تها التطورات السياسية،لَأم التي من الأمور عدد إلى، وأعضاء البرلمان
 ـ فهيهيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة،  ـ ١ تمتلـك   التـي  يمصدر معظم التشريعات، وه

المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمتلك القـدرات الفنيـة والإداريـة     يالقدرة على التنفيذ، وه
                                                

 ;Pennsylvania State University:  Considerations on Representative Government.Mill, John Stuart)      :انظـر  )١(
Electronic Classics Series publication, 2004 "The first edition published in London at 1861"), ch.5, p.73                

  :جون ستيوارت ميل عن ذلك بقوله وقد عبر    

«The proper office of a representative assembly is to watch and control the government; to throw the light of 
publicity on its acts; to compel a full exposition and justification of all of them which any one considers 
questionable; to censure them if found condemnable, and, if the men who compose the government abuse their 
trust, or fulfill it in a manner which conflicts with the deliberate sense of the nation, to expel them from office, 
and either expressly or virtually appoint their successors ».                                                                                        

  ;Paris, Montchrestien, Deuxième  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiquesHauriou, André):انظـر   )٢(
Édition, 1967), pp.57,58.                                                                                                                                               

الأول العـدد  ، لسياسيةموسوعة الشباب ا، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة؛ مؤسسة الأهرام(البرلمان علي الصاوي؛ . د: انظر  )٣(
  .٧٧ص، )٢٠٠١



  حسن البحري. د                   بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونية المتخصصة                                        الرقابة البرلمانية            

- ٦  - 
 

  

 لكـي وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة، بحيث لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات 
 إلـى ظل هـذه الأوضـاع    فيام البرلمانات ، يتجه اهتموبالتالي. يقوم بصنع السياسة ورسم الأولويات

  .صنع القرار، وأهمها الرقابة فيمحاولة استثمار وتفعيل ما هو ممكن من وسائل وآليات للمساهمة 
من قدرته على توجيه الحياة السياسية وصنع  البرلمان قد تحد فيالتوازنات السياسية والحزبية  أن ـ ٢

تصـبح   وبالتـالي دة للحكومة، تكتل أو أغلبية حزبية كبيرة مؤي ظل وجود فيالسياسات العامة، لاسيما 
  .السلطة التنفيذية فيالرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأثير 

 أكثـر تقـديراً   للبرلمان بشكلٍ الرقابيالدور  إلىالمجتمع قد تنظر  فيالثقافة السياسية السائدة  أن ـ ٣
أعضـاء   إلـى العـام   الـرأي ، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة تشريعيالمن نظرتها لدوره  وإعجاباً

الانبهـار وربمـا    إلىالعام وتتجه وسائل الإعلام  الرأيالمعارضة البرلمانية أو المستقلين، حيث يميل 
أداء الحكومـة، بـل    فييستطيع إحراج الوزراء ويقتنص الفرص لإظهار التقصير  الذيتبجيل العضو 

   .البرلمانيتاريخهم  فيأنفسهم بذلك ويعتبرونه علامة وربما يفاخر الأعضاء 
  

وإنمـا يقـوم   ، ينبغي أن يكون معلوماً أن البرلمان لا يتسقّط الأخطاء للحكومة ويحاسبها، وختاماً    
ويبلّغها رغبات المواطنين حتى تعمـل مـن   ، بإرشادها ويسدي النصح إليها حتى تتجنَّب مواطن الزلَل

فالقصد من الرقابة هو الوصول في نهاية الأمر إلى نوع من التعاون . تلك الرغباتجانبها على تحقيق 
  .)١(حتى يمكن بفضل هذا التعاون تحقيق الصالح العام، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

  
  

  : وعوامل نجاحها البرلمانية الرقَابةمقومات ثالثاً ـ 
  

  :)٢(المطلوب، يتطلب توافر شرطين رئيسيينابي الرقبالدور  البرلمانية ةمؤسسالقيام  إن  
  

 الرغبـة و القدرةو لسلطةا« ق فيها ض أن تتحقَّفترإذ ي، ذاتهاالنيابية  السلمجيتعلق با : الأولالشرط 
  . » السلطة التنفيذيةأعمال وتصرفات في مراقبة 

  القـانوني   الإطارخلال  من الرقابة عادةً ية للمجلس النيابي للاضطلاع بدورالكاف السلطةد وتتحد
  . ةالتشريعيم عمله وصلته بالسلطة أي في الدساتير والأنظمة أو اللوائح الداخلية التي تنظِّ

بل الإمكانات الماديـة   دةرلمجدها القوانين افلا تحد ،على ممارسة دور الرقابة لسلمجا قدرةأما   
والغرض الرئيسـي مـن     .المراقبةوظيفة ت تصرف النواب للقيام بوالبشرية الملموسة التي توضع تح

من المعلومات حـول   ممكنٍ كبر قدرٍأتأمين هذه الإمكانات هو السماح للمجلس وللنواب بالحصول على 
  . المراقب القيام بمهمته/ نه بدون هذه المعلومات يستحيل على النائبإإذ  ،السلطة التنفيذية أداء

                                                
  .٦١٨، ٦١٧ص، )١٩٧١ طبعة سنة ،القاهرة؛ دار الفكر العربي( "الدولة والحكومة"محمد كامل ليلة؛ النظم السياسية . د: انظر  )١(
عدها الباحـث رغيـد   الورقة التي أ( ٢٠٠٠أيار /مايو ١٨ـ ١٦بيروت : نحو تطوير العمل البرلماني العربي؛ أوراق الندوة البرلمانية العربية: انظر  )٢(

  .٢٠٠١الطبعة الأولى ، المركز اللبناني للدراسات بيروت؛"). ٢٦٢حتى  ٢٠٩الصفحات من " الدور الرقابي للمجالس العربية :الصلح بعنوان
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الماديـة   توني للاضطلاع بمهام الرقابة، وكذلك الإمكانـا القان الإطارالنيابي وقد يتوفر للمجلس   
الرغبـة  ونوابه  لسلمجيكون لدى ا أنر له، من الناحية النظرية، تنفيذها، ولكن دون والبشرية التي تيس

السائدة في البلاد أي خـارج   بالأجواءهذه الرغبة تتأثر  أنالكافية لممارسة هذا الدور، ذلك   الإرادة أو
  .)١(مل البرلمانينطاق الع

 لـس لمججهوزيـة ا  أنذلك  ؛النيابية السلمجالتي تعمل فيها ا العامة ظروفيتعلق بال : الشرط الثاني
 ،بعوامل موجـودة خارجـه  أي  External Environmentبالبيئة الخارجية النيابي للقيام بدوره الرقابي تتأثر 

  .في البلادالسائدة  Political Culture افة السياسيةمنها نوع الثق
مجلـس   إلـى  مـواطن الخلفية الفكرية التي تتكون فيها نظرة ال أور الثقافة السياسية المناخ وتوفِّ  

الانتخابـات   إلـى كذلك تؤثر الثقافة السياسية على نظرة الموطن .  النواب ومدى استعداده للتعاون معه
فـي   مهمـاً  لتي تلعـب دوراً ا Partiesالأحزاب لى إكوسيلة من وسائل المشاركة في العمل البرلماني، و

  . تكييف الحياة البرلمانية
 الأوضـاع  أيضـاً بالرقابة على الحكومـات   قيامومن العوامل المؤثرة في جهوزية البرلمانات لل  

قيـام تعدديـة سياسـية     أن فلا ريب.  السياسية الفعلية التي تعيشها البلاد من ناحية التطور الديمقراطي
 أكثر Party Groupsفالتكتلات البرلمانية الحزبية  ؛ز دوره الرقابيتعزو لسلمجواقع ا حقيقية تنعكس على

وعلى الحصول علـى المعلومـات الضـرورية     ،الحكومي الأداءعلى مراقبة  الأفرادمن النواب  قدرةً
  . المهمة بھذهللاضطلاع 

من المستقلين والمعارضـين،   خاصةً لس،لمجز ميل نواب اتحقيق مبدأ تداول السلطة يعز أنكما   
فـي تشـجيع النـواب علـى      مهمـاً  الحي والمستقل دوراً الإعلامويلعب .  على القيام بالدور الرقابي

  . بالمعلومات التي يستفيدون منها في عملية الرقابة أحياناً إمدادهموفي  ي،الاضطلاع بالدور الرقاب
بـدور   لـس لمجاة البرلمانية، وعلى قيـام ا على تطور الحي أيضاًوللعوامل الخارجية تأثير مهم   

ويختلف تأثير هذا العامل مـن  .  الرقابة على السلطة التنفيذية خاصة في مجال علاقات الدول الخارجية
 طويلـة  فتأثير هذا العامل في المنطقة العربية التي كانـت لفتـرات  . الدولية الأقاليممن  خرآ إلى إقليم

  . لم تشهد مثل هذه الصراعات أخرىيتجاوز تأثيرها في مناطق  وإقليمية دولية صراعات رضأ
 تؤثر على قيام البرلمانات بـدورها والمحلية التي  والإقليميةجانب العوامل السياسية الدولية  إلىو  

  .)٢(أيضاً اللمجالرقابي، تقف العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن ملامسة تأثيرها في نفس ا
 

                                                
 Stuart Weir & David Beetham; Political power and democratic control in Britain: the democratic audit  :انظر  )١(

of the united kingdom, LONDON (ROUTLEDGE, first published 1999, reprinted 2000, 2001), p.334.                     
 ,Philip Norton and Nizam Ahmed; Parliaments in Asia(London, first published in 1999 by Frank Cass) :انظر  )٢(

pp.2-7.                                                                                                                                                                            
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فكيف يمكن للنواب العرب أن ، عموماً الرقابة البرلمانيةما سبق يشكل مقومات نجاح وإذا كان   
   ؟ يفعلوا الرقابة البرلمانية العربية

علـى النطـاقين    عمـلٍ  إلىالبرلمانات في حقل مراقبة السلطات التنفيذية يحتاج  أداءتطوير  إن  
وبين هذين النطاقين قد يكـون  . العامة اعالأوضفي مجال  أيخارجي، الداخل البرلمان، و أيالداخلي، 

. الرئاسـية  وهيئاتهاالبرلمانات  وليؤومسمتناول يد البرلمانيين العرب  إلى والأقرب الأسهلهو  الأول
 اإذبتحرك برلماني على المحور الثاني خاصـة   أيضاًالظروف الراهنة في الدول العربية تسمح  أن إلا

  . ون استعجال النتائجاتسم بمزيج من الواقعية والتصميم د
 ـ متهلنواب العرب أن يزيدوا من نشاطهم من أجل تطوير برلمانالوفي هذا السياق يمكن     اًداخلي

  :)١(الآتيةمن خلال الخطوات 
العمـل   وأهـداف  ،بالسلطات التنفيذيـة  العربية تبرلماناالوضع الأطر القانونية التي تحدد علاقة ـ ١

والأنظمـة  والتخفيف من القيود التي تضعها بعض اللوائح  ،يابهاوشروطه في حال غ وأصولهالرقابي 
  .الثقة حجب أو، مثل الاستجواب عقابياً أثراًالرقابة البرلمانية التي تتضمن  أنماطالداخلية على بعض 

 أصـحاب ف. الإداريـين مـن  و النواب بمساعدين من البـاحثين وأصـحاب الاختصـاص    زويدت ـ٢
في ائب بالدراسات والمعلومات الضرورية لكي يضطلع بعمله الرقابي، الن إمدادالاختصاص يستطيعون 

علـى   الإطـلاع كبر من الوقت والجهد لكي يصرفهما فـي  أ حيزاً الإداريونيوفر له المساعدون  حين
كانـت   وإذا. المعلومات والدراسات والبحوث التي توضع تحت تصرفه لكـي يتـابع عملـه الرقـابي    

 ربما كان مستطاعاًفلبعض المجالس النيابية بتخصيص مساعدين لكل نائب، المادية لا تسمح  الإمكانات
مجمله بوحدات علمية في المادية، تزويد المجلس النيابي  الإمكاناتتتوفر تلك  أنلى إقت، وؤم كإجراء
  .يطلبونها حينتتولى تقديم مساعدات فردية للنواب  وإدارية

 ؛لى أهمية دورها في مجال المراقبةإ اً، نظرParliamentary Committees مية عمل اللجان البرلمانيةتنـ ٣
وذلك عن طريق ضمان استمرارية النواب فيها حتى تنمو خبراتهم في حقل اختصاصـها، وتخفـيض   

  .للمناقشة الجادة في الموضوعات التي يبحثونها أفضل إمكاناتجل توفير أعددهم من 
 الأساسـية بحيث تتـوفر فيهـا المراجـع     ،تطويرها أو بية العربية بالمكتباتالنيا السلمجتزويد اـ ٤

التي تساعد النواب على الحصول علـى   رالكومبيوتبأجهزة أيضاً تزويدها ، وكذلك والضرورية للنواب
  .المعلومات الضرورية لعملهم في حقل الرقابة البرلمانية

فـي مجـال العمـل     تھمتنظيم برامج ودورات ثقافية للنواب العرب الذين يرغبون في تطوير قدراـ ٥
  .على التطورات العالمية في هذا المجال والإطلاع الرقابي

                                                
  .٢٦١ـ ٢٥٩ص، مرجع سبق ذكره، الدور الرقابي للمجالس العربية رغيد الصلح؛: انظر  )١(
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عقد المزيد من الندوات الإقليمية العربية للنواب مع المزيـد مـن التركيـز علـى الموضـوعات      ـ ٦
  .المختصة في مجال مراقبة الأداء الحكومي

ى تطويرها والالتزام بها، عبر تأكيـد  وعل، تشجيع النواب المستقلين على تكوين التكتلات البرلمانية ـ٧
  .دورها في المناقشات العامة وفي تكوين الوفود النيابية وغيرها من المناسبات البرلمانية

   
عن طريق المساهمة فـي   متهبرلماناالرقابي ل دوراللنواب العرب العمل على تطوير لكما يمكن   

  :)١(الآتية الاتلمجتطوير الأوضاع العامة وبخاصة في ا
  

ويمكن تحقيـق   .العامة تنمية اهتمام المواطن بالحياة البرلمانية وثقته بالعمل البرلماني وبالانتخاباتـ ١
 إصـدار المرئـي والمسـموع، و   الإعلاممنها الندوات الحية في وسائل  ،هذه الغاية عبر وسائل متعددة

. طلع به في خدمة المـواطنين الذي تضمنجزات البرلمانات وبالدور  بأهم سنوية تتضمن تعريفاً كتيبات
مشاركة المواطن فـي   أهميةتضطلع البرلمانات العربية نفسها بدور تثقيفي يتناول  أنمن المفيد  أنهكما 

في تطوير المجالس النيابية وتوطيد اهتمامه بدورها في مجـال   إسهامهالعملية الانتخابية بغرض تعزيز 
  .السلطة التنفيذية أداءمراقبة 

  .الأحزاب والتكتلات السياسية، وتوفير أجواء أفضل لتداول السلطة في البلاد دور زتعزي ـ٢
هيئة الأمم المتحدة ودور المنظمات الدوليـة المختصـة فـي دعـم عمليـة التحـول        تأكيد دورـ ٣

  .الديمقراطي، وتنمية الدور الرقابي للبرلمانات العربية
 المصـالح  جماعات أو هيئاتخاصة ، الحكومية يرتشجيع الجماعات الأهلية المستقلة والمنظمات غـ ٤

بمساهمات أوسع في الانتخابـات  على القيام  ،، والنوادي الثقافية والفكريةالاقتصادية والاتحادات النقابية
م بمهام العامة، وفي الاضطلاع بمهام مراقبة الأداء الحكومي ومراقبة أداء البرلمانيين ومدى اضطلاعه

  .ةمراقبة السلطة التنفيذي
  

  :الرقابة البرلمانية  وسائلرابعاً ـ 
  

لابد من تقرير الوسائل التي توصل أعمال السلطة التنفيذية لكي يقوم البرلمان بعملية الرقابة على   
وتتكفل دساتير الدول واللوائح والأنظمة الداخلية للبرلمانات ببيـان  ، سليم إلى أداء هذه المهمة على نحوٍ

  . تهاوتكون بمثابة أدوات الرقابة وعد، تصرف البرلمان تلك الوسائل التي تكون تحت
  

وقـد يقتصـر علـى    ، وقد يلجأ البرلمان بصدد تصرف معين إلى استخدام هذه الوسائل جميعها  
والمسألة ترجع إلى تقدير البرلمان لظروف الحال واختيار الوسيلة المناسـبة لمعرفـة   ، استخدام إحداها

  .حقيقة التصرف ومعالجة الموقف
  

                                                
  . ٢٦٢، ٢٦١ص، مرجع سبق ذكره، لرقابي للمجالس النيابية العربيةالدور ا رغيد الصلح؛. د: انظر  )١(
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تعد الوسائل والإجراءات الرقابية التي يملكهـا أعضـاء البرلمـان تجـاه الحكومـة عصـب       و  
وذلك بعد أن تراجـع دور هـؤلاء الأعضـاء فـي المجـال      ، الديمقراطية النيابية في عالمنا المعاصر

مع غروب وانحسـار الأيديولوجيـة التحرريـة     ـ أو بمعنى أدق بعد أن بدأ الميزان يميل، التشريعي
إذ مـع   ؛قليدية ـ لصالح السلطة التنفيذية على حساب البرلمانات التي انكمش نفوذها وانحسر دورها الت

ـ، ر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحربين العالميتينتفج  ة إلـى  ظهرت الحاجة ملح
وذلـك بإعـداد   ، مـاهير ال لمواجهة هذه المشكلات وتحقيق طموحات الجفع ل الدولة وقيامها بدورٍتدخُّ

وهـذا  ، ومباشرة المتابعة الدقيقة وسرعة الحركـة ، البرامج الخاصة والخطط الاقتصادية طويلة الأجل
ا يفتقر إليه النواب مـن  مبل ولِ، يتنافى في الواقع وطبيعة عمل السلطة التشريعية وما يتسم به من بطء

معرفة فنية وذلك ، ذية تبرز إلى الوجود وتأخذ مكان الصدارةالأمر الذي جعل السلطة التنفي، صةمتخص
بل ولكونها أكثر قرباً ، هائلة يةماد تمتلكه من قدرات املِو، يتسم به أعضاؤها من معرفة فنية وتقنية املِ

لأعضاء البرلمان من سبل أساسية وهامة لمواجهة ازديـاد دور   وهكذا لم يتبقَّ، واتصالاً من الجماهير
  .)١(التنفيذية سوى مباشرة وظيفتهم الرقابية تجاه أعضاء تلك السلطةونفوذ السلطة 

  

البرلمـاني فـي   النيابي تتجلى مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام و  
وأهم هذه الوسائل ، وأعضائها والإجراءات الرقابية التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومةالوسائل 
، السياسيةعن الوزارة بكامل أعضائها أو أحد الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية  قةحجب الث

إلا أن ذلـك  ، فهي أخطر وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية لتراقب بها السلطة التنفيذية
أسلحة رقابـة  فإلى جوار هذا السلاح الخطير من ، لا يعني عدم وجود وسائل أخرى في هذا المضمار

إلـى الـوزراء بقصـد     حق توجيه أسئلةالسلطة التشريعية يوجد أسلحة أخرى أقل خطورة تتمثل في 
 ـ   طرح موضوع عاموفي ، الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزاراتهم ق ـ ممـا يتعل

يها من يشـاء مـن   مناقشة مفتوحة يشترك ف ،داخل المجلس للمناقشةـ بالسياسة الداخلية أو الخارجية  
وذلك بهـدف  ، من خلال لجنة يعهد إليها بهذه المهمة إجراء تحقيقوكذلك حق البرلمان في ، الأعضاء

الوقوف بنفسه على حقيقة معينة نظراً لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما تقدمه من معلومـات  
ن التي تدخل ؤواسبتهم في الشلمحرئيس الحكومة أو أحد الوزراء  الحق في استجوابوأخيراً ، وبيانات

  .في اختصاصاتهم
  

ليست حكـراً علـى   على أعمال السلطة التنفيذية وينبغي أن يكون معلوماً أن الرقابة البرلمانية   
هذا لا يعنـي   إلا أن، فهي وإن كانت تتبدى بشكل أوضح في النظام النيابي البرلماني، نظام حكمٍ بعينه

الـذي  ، وعلى الأخص نظام الحكم الرئاسي، بة في نظم الحكم الأخرىذه الرقاعدم وجود أية مظاهر له
                                                

، القاهرة؛ دار النهضة العربيـة (التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية ، رمضان محمد بطيخ. د :  نظرا )١(
  . ٧١ص، ) ٢٠٠٢ /٢٠٠١الطبعة الأولى 
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فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية فـي  ، على أنه نظير النظام البرلماني فه الفقه عادةًيصنِّ
رقابـة  ( يلاحظ وجود العديد من مظاهر الرقابة البرلمانية ،مهد النظام الرئاسي، الحكم الأمريكي نظام
وهـذه  ، )نجرس الأمريكي ولاسيما مجلس الشيوخ على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية الاتحاديةالكو

إلا أن لها ذاتيتهـا  ، المظاهر وإن كانت تختلف عن الوسائل التقليدية المقررة في دساتير النظم البرلمانية
عدم طغيان إحداهما على و، ةالتي تمكنها من تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذي، المستقلة
  .)١(الأخرى
وإن ، الرقابة البرلمانية قائمة في مختلف النظم السياسية الديمقراطيةيمكن القول بأن ، على ذلكو  

  .كانت درجاتها ووسائلها تختلف من نظام إلى آخر
  

 ريفقد أقر المشرع الدسـتو ، في الجمهورية العربية السوريةوفيما يخص الرقابة البرلمانية   
 ـ  بمجلس الشعب لةًممثَّـ السلطة التشريعية  باشر من خلالها تالعديد من الوسائل والإجراءات التي 

   .على أعمال السلطة التنفيذية ارقابته
على الوجه السلطة التشريعية  يتولى الذي ـ في حق مجلس الشعبالرقابية هذه الوسائل  وتتجلى  

من بين  لجانٍوتأليف ، سلطة التنفيذيةتجوابات إلى أعضاء الفي توجيه أسئلة واسـ  المبين في الدستور
ي الحقائق في المواضـيع التـي تتعلـق بممارسـة اختصاصـاته     أعضائه لجمع المعلومات وتقص 

ضـد   الأفراد والهيئـات المختلفـة  بخصوص شكاوى المجلس ترد وبحث العرائض التي ، الدستورية
فـي  حق المجلس  يضاًأو، يها من يشاء من الأعضاءيشترك ف طرح موضوع عام للمناقشةو، الإدارة

 وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسـية الوزاريـة   ،أحد الوزراءعن أو  كلها حجب الثقة عن الوزارة
في اتهام رئيس الجمهورية جنائياً عن  حق المجلس وأخيراً ،)٢(بنوعيها الجماعية التضامنية والفردية
   .هامه في حالة الخيانة العظمىالأعمال التي يقوم بها في مباشرة م

                                                
  .وما بعدها ٣ص، رسالة سابقة ،... المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة  ؛حسن البحري. د : في التفاصيل راجع )١(
كان كثيراً ما يركز في خطبه التي يلقيها أمام مجلس الشـعب بمناسـبة   " رحمه االله"وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية القائد الخالد حافظ الأسد ) ٢(

كمـا  ، وعلى نشاط كل وزارة بمفردهـا ، عية للمجلس على أهمية الدور الرقابي للمجلس على نشاط مجلس الوزراء بوجه عامافتتاح الأدوار التشري
مؤكداً بصورة خاصة أن النواب يملكون الحق في اسـتدعاء أي  ، كان يدعو نواب الس إلى استخدام كامل الصلاحيات التي منحهم إياها الدستور

وفي هـذا  . وكان يؤكد هذا الكلام في افتتاح الأدوار التشـريعية السـبعة  ، ووعدهم بكل الدعم من قبله في هذا اال، طهوالرقابة على نشا، وزير
  :  الصدد يقول سيادته مخاطباً أعضاء مجلس الشعب 

، لرقابة الشـعبية والمحاسـبة  وأنتم مطالبون بممارستها من خلال التشريع ومن خلال ا، مسؤولياتكم المستمرة هي رعاية مصالح الشعب«       
، أو في عمل الحكومة، أو ترامت إليكم شكوى من تقصير في وزارة من الوزارات، فإذا لمستم خللاً في عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة

اطلبـوا  ، بت وجود الخللوإذا ث، لوا اللجنة أو اللجان التي ترتؤون للتحقيق في خلل المؤسسة أو المؤسساتشكِّ، ل مسؤولياتكمبادروا إلى تحم
  .»  الحكومة قراركم حاسبوها ذْفإذا لم تنفِّ، إلى الحكومة تطبيق قراركم الذي اتخذتموه بمحاسبة المعنيين في هذه المؤسسة أو تلك
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  :وسنتحدث فيما يلي ـ وبشكل مفصل ـ عن هذه الوسائل والأدوات الرقابية على النحو الآتي   
  
  

  : ةالبرلماني الأسئلة ـ ١
  

 هي واحدة من الأدوات الرقابية المهمة التـي تُمكّـن   Parliamentary Questionsالأسئلة البرلمانية   
   .أداء واجبهم في رقابة مختلف أوجه النشاط الحكوميمن أعضاء البرلمانات 

ومنهـا  ، السؤال كوسيلة للرقابة البرلمانية نشأ وتطور في إنجلترا مهد النظام النيابي البرلمانيو  
وهذه الصورة من الممارسـة البرلمانيـة   ، انتقل إلى الدول التي أخذت بأسس وقواعد النظام البرلماني

  .)١(القرن السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشر ترجع في أصولها إلى أواخر
الوسيلة الأولى والأكثر شيوعاً لمباشرة الوظيفة الرقابيـة علـى أعمـال    السؤال البرلماني  عديو  

وذلك لإمكان القيام بها من جانب أي عضو من هؤلاء الأعضـاء؛  ، البرلمانالحكومة من قبل أعضاء 
 ـ، ضاء البرلمانحق مقرر لكل عضو من أعوالسؤال هو  ه إلـى  يستطيع من خلاله أن يوجمـن   أي

  .ون التي تدخل في اختصاصهمؤشأن من الشأي أسئلة في  أعضاء الحكومة
  

مجلس الشعب في توجيه أسئلة إلـى أعضـاء السـلطة    أعضاء حق لمشرع السوري أقر اولقد   
لأعضاء مجلس الشعب حـق  « : على أنهالدستور السوري الحالي  من/ ٧٠/فنص في المادة ، التنفيذية

  . »للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس ... توجيه الأسئلة ... 
  

قد تضمن النظام الداخلي لمجلس الشـعب السـوري الصـادر فـي     ف، إعمالاً للنص الدستوريو  
 المـادة مـن  (ونص على ذلك فـي المـواد   ، تنظيم هذا الحق ١٩٧٤ عامحزيران /يونيو السادس من

  ).١٤٢ المادةحتى ١٣٦
                                                                                                                                                   

المخـتص وأي  وأكرر استجوبوا الوزير ، على الأخوة أعضاء مجلس الشعب أن يمارسوا السلطة التي خولهم إياها الدستور، مرة أخرى«       
وقد خـولكم الدسـتور   ، وإذا اقتضى الأمر استجوبوا الحكومة فهذا يقع ضمن سلطتكم، شخص تشاؤون في الدولة عما تعلمون من تقصير

  . »  مارسوا هذه السلطة عندما تجدون ضرورة ومصلحة في ممارستها. أيضاً سلطة حجب الثقة
، ومنحكم من الصلاحيات ما يمكّنكم من خدمة مصالح الشـعب ، يٍ من الشرف والضميرلقد دعاكم الدستور إلى ممارسة وكالتكم د«       

إن مهمة الرقابـة المنوطـة   . فمارسوا هذه الصلاحيات من خلال التشريع والرقابة المستمرة على تطبيق الأنظمة والقوانين، تنفيذاً لمسؤولياتكم
  .»  د والمتابعةفأعطوا هذه المهمة حقها من الجه، بمجلسكم بالغة الأهمية

  

 . ٢٠٢ص، ١٩٨٧ /١٥/١٠في  الجلسة الثامنة المنعقدة، الدورة العادية السادسة، الدور التشريعي الرابع، مذاكرات مجلس الشعب السوري: انظر 
سأل  ١٧٢١ات؛ ففي عام لم يطرح في مجلس العموم وإنما في مجلس اللورد إن مؤرخو السؤال البرلماني متفقون على أن أول سؤال برلماني مسجل )١(

الحكومة فيما إذا كانت لديها أية معلومات أو حقائق عن الإشاعة التي يتم الترويج لهـا بخصـوص     Earl Cowperأحد النبلاء وهو إيرل كاوبر 
فقـام  ، له في بروكسلمن البلاد ثم اعتقا Robert Knightالرئيسي لشركة البحر الجنوبي المدعو روبرت نايت ) الصراف ( هروب أمين الصندوق 

  . ـ  بالرد على هذا السؤال وتقديم كل الحقائق المتصلة ذه القضية Earl of Sunderlandـ وكان حينذاك إيرل سندرلاند الوزير الأول 
في جدول الأعمال  وكان أول ظهور لهذه الأسئلة،  ١٨٣٥كما أن الأسئلة البرلمانية طبعت لأول مرة في محاضر جلسات مجلس العموم في عام       

  . ١٨٤٩في عام 
  .وما بعدها ١٠٨ص ،رسالة سابقة ،... المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة ، حسن البحري. د: راجع في التفاصيل 
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 أقر المشرع السوري حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب في توجيه الأسئلة : السؤال ـ ماهية أ
في شـأن مـن الشـؤون التـي تـدخل فـي       ) الوزارة أو أحد الوزراء( السلطة التنفيذيةإلى أعضاء 
لتحقق من حصـول  و بقصد اأ، وذلك بقصد الاستيضاح عن أمر غامض أو مجهول لديه، اختصاصهم

  . الأمور في أمر من السلطة التنفيذيةواقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه 
السوري عندما نصت علـى   النظام الداخلي لمجلس الشعبمن  /١٣٦/المادة  وهذا ما أوضحته  

، بها ملول واقعة عفي التأكد من حص تهأو رغب، مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله هوالسؤال «: أن
   .)١(»أو استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور

وبأن هذا الحق يقيم علاقـة خاصـة بـين    ، ينعقد إجماع الفقهاء على أن السؤال حق شخصيو  
ويرتبون على ذلك جملة من الآثار منها حـق السـائل   ، ه إليه السؤالالعضو السائل والوزير الذي يوج

وحقه في سـحب سـؤاله أو   ، وحقه في التعقيب على إجابة الوزير المسؤول، في أن يقدم سؤالهوحده 
  .التنازل عنه وقت ما يشاء

من الشروط العامة في السؤال حتـى يمكـن قبـول     ب المشرع السوري توافر عددوقد تطلَّهذا   
وتتمثل في ضـرورة أن  ، وهذه الشروط تعد من وجهة نظرنا منطقية ولا غبار عليها، تقديمه للبرلمان

  :)٢(يكون السؤال
   موجزاً ـ١
  اً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنهابصنْم ـ٢
  ـ خالياً من التعليق والجدل٣
التقاليـد والسـوابق   اسـتقرت  ؛ فقـد  لا يكون موضوع السؤال متعلقاً بأمر ينظر فيه القضـاء أن  ـ٤

 بقضية منظورة أمـام متعلقاً  السؤال الذي يكون موضوعهالبرلمانية المتبعة في هذا الشأن على استبعاد 
واستناداً إلى أن المجلس النيابي لا يمكـن  ، وذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، الجهات القضائية

وأن يحل محل الهيئات المختصة للنظر بمثـل هـذه   ، ولا يجوز أن يصبح مرجعاً للشكوى من القضاء
  .الشكوى

سؤال ضاراً بالسلامة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور أو مشتملاً علـى عبـارات   ـ أن لا يكون ال ٥
  .نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة

  

                                                
و من أعضاء البرلمان أن يوجـه إلى أي  يستطيع بموجبها أي عض، وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية« يعرف الفقهاء الإنجليز السؤال البرلماني بأنه  )١(

 seek information وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة ، عضو في الحكومة أي سؤال في أي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصاته
  .»press for action أو الحض على اتخاذ إجراء معين 

  . ١٩٧٤حزيران سنة  ٦الصادر في لسوري من النظام الداخلي لس الشعب ا /١٣٨/المادة  )٢(
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 ـ  أي منإذا توافرت الرغبة لدى  : ـ إجراءات تقديم السؤال ب ه أعضاء مجلس الشعب فـي أن يوج
لتحقـق  اأو بقصـد  ، ن أمر غامض أو مجهول لديهبقصد الاستيضاح ع سؤالاً للوزارة أو أحد الوزراء

، في أمر من الأمـور  السلطة التنفيذيةمن حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه 
  ه العضو سـؤاله ويتمثل ذلك بأن يوج، له من أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون لهذا الغرض بدفلا

نصت عليـه  ما وهذا ، السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس إلى ــ سواء أكان خطياً أم شفهياً  
ولكل عضو من أعضاء المجلـس   « :بقولها السوري النظام الداخلي لمجلس الشعبمن  /١٣٧/المادة 

   .» شفهيةكانت أم  خطيةأن يوجه الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس 
  

  :)١(الآتيها عند توجيه الأسئلة البرلمانية فإنه ينبغي مراعاة وبالنسبة للإجراءات الواجب إتباع  
  

١( المختصةأو الوزارة الذي يحيله إلى الجهة " رئيس المجلس"إلى  السؤال الخطيه يوج )   عـن طريـق
  .بعد درج خلاصته في جدول أعمال الجلسة التي تلي تقديمه )رئاسة مجلس الوزراء

وليس للرئيس أن يقبل في الجلسة الواحدة ، حق بتوجيهه متى أرادفلكل عضو ال السؤال الشفهيأما  )٢
وليس للمـتكلم أن يـتكلم فـي    ، وللأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، خمسة أسئلة شفهيةأكثر من 

، وللسائل عند عدم الاكتفاء أن يتقدم بسؤال خطـي ، عشر دقائقولمدة  مرة واحدةالموضوع أكثر من 
  .تجيب فوراً أو أن ترجئ جوابها إلى الجلسة التالية وعلى السلطة التنفيذية أن

  

وإذا كان ، شفاهةً في الجلسة ـكقاعدة   ـتتم الإجابة على أسئلة الأعضاء   : ـ الإجابة على السؤال ج
السلطة التنفيذيةفإن ، ه من عضو المجلس سؤالاً خطياًالسؤال الموج عليـهأن تجيب  رة بينتكون مخي 

  . ن تجيب عليه خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه إليهاأو أ ،فور تلاوته
علـى  « :السوري بقولهـا  النظام الداخلي لمجلس الشعبمن / ١٤٠/وهذا ما نصت عليه المادة 

خلال شـهر علـى    تجيب عليه خطياً أن أو ،تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أنالسلطة التنفيذية 
   .»يهاإل إيداعهالأكثر من تاريخ 

وإذا ما قامت السلطة التنفيذية بالإجابة خطياً على السؤال الموجه إليها من أحد أعضاء المجلـس  
جواب السلطة التنفيذية في أول جلسة  فإنه يجب في مثل هذه الحالة أن يتلى، المهلة الممنوحة لهاخلال 

  .)٢(ورودهتاريخ تلي 
  

يتحـدد مصـير    لتنفيذية في أول جلسة تلـي وروده، تلى جواب السلطة ايبعد أن  : ـ مصير السؤال د
  :)٣(يالسؤال على النحو الآت

  .  السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً ولم يتبن أو كان غائباً إذا اكتفى السائل بالجواب )١
                                                

 .من النظام الداخلي لس الشعب السوري  /١٣٩/المادة  )١(
 .من النظام الداخلي لس الشعب السوري/ ١٤١/المادة  )٢(
  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ١٤١/المادة  )٣(
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  .كذلك السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهياً ولم يتبن غائباً وإذا كان السائل )٢
الموضوع بعد موافقة المجلـس إلـى    مجلس الشعب يحيل رئيس، بالجوابالسائل  لم يكتفأما إذا  )٣

  . اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس 
لا يجوز للسائل أو لأي عضو آخر المناقشة في الموضوع قبـل ورود تقريـر   ، في هذه الحالةو  
تعد تقريرها بهذا الشـأن وتقدمـه   ، الالمختصة من دراسة موضوع السؤ اللجنة أن تنتهيوبعد . اللجنة

في جدول أعمال المجلس تقرير اللجنـة بعـد توزيعـه علـى      المجلس يدرج رئيسو، لمجلس الشعب
وللمجلس أن ينـاقش الموضـوع ويعطـي التوجيـه     ، الأعضاء بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة

  .)١(اللازم
  :)طلبات المناقشة( حق طرح موضوع عام للمناقشة ـ ٢

بين  هذه الوسيلة في الفقه الدستوري من الوسائل الرقابية الهادئة التي تهدف إلى إجراء حوارٍ دتع
الأمر ؛ فالطرفانيتفق عليه  بقصد الوصول إلى حلّ، له أهمية معينة البرلمان والحكومة حول موضوعٍ

ولا ، سـتجواب وليس يتضمن النقد أو التجـريح كمـا فـي الا   ، كما في السؤال هنا ليس مجرد استفهامٍ
ترمي إلى تبادل وجهـات   مفتوحة حرة وإنما هو مجرد مناقشة، يفترض حدثاً أو جرماً يستحق التحقيق

النظر في جوٍ من التفاهم للوصول إلى تبيويمكن أن يكون محلَّ، نتهجتُ ن أفضل سياسة كـلٍ مـن    رتدب
اعتبارها من قبيل تبادل الرأي والتعاون  ولعل هذا ما أفضى ببعض الفقهاء إلى، البرلمان والحكومة معاً

   .البرلمان والحكومة في تحقيق المصلحة العامة بين
ـ ، أهميتها البالغة بين وسائل الرقابة الأخرى لهذه الوسيلة ومن هنا فإن  ق إذ إنها من ناحيـة تحقِّ

كـان هـذا   أ سـواء ، ما والتباحـث بشـأنه   للبرلمان مبتغاه في معرفة سياسة الحكومة حول موضوعٍ
بالسياسة الخارجية؛ ومن ناحية أخرى تكشـف للحكومـة عـن     ضوع متعلقاً بالسياسة الداخلية أمالمو

ومدى دعمه لها في الإجراءات التـي تتخـذها   ، اتجاهات البرلمان في شأن المسألة المطروحة للمناقشة
  .ى من خلاله المساءلة أمامه سياسياً بشأنهاتتوقَّ بشكلٍ، لمواجهتها

مجلس  يتولى «على أن  السوري النافذمن الدستور / ٧١/المشرع السوري في المادة  صولقد ن
وبعـد أن يفـرغ   ، )٢(» مناقشة سياسـة الـوزارة   ـ٣.. .ـ ٢...  ـ١: الشعب الاختصاصات التالية

                                                
  . من النظام الداخلي لس الشعب السوري/ ١٤٢/المادة  )١(
عند تشكيل وزارة جديدة أو عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة ببيان عن سياستها وخطط التنميـة  « : تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه ) ٢(

النقـاش أن  إذا تبين أثناء « و ، »  ولا يترتب على هذا النقاش إجراءات التصويت، يتلى البيان ويناقش في جلسة خاصة «  و، » إلى مجلس الشعب 
  .» الس يعارض مبدأ من مبادئ البيان فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا المبدأ 

و يحـال البيـان إلى   ، الوزارة تتقدم ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الإنتاج في شهر تشرين الأول من كل عـام « فإن ، ومن ناحية أخرى    
ثم يناقش الس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة، وتكون لتوصيات الس حول خطـط  ، نهاللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير ع

  .» التنمية الأولوية بالتنفيذ 
  . ٦/٦/١٩٧٤الصادر في من النظام الداخلي لس الشعب السوري )  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧: المواد ( انظر 
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فإنه يتم في العادة التقدم بطلبات من قبل إحدى لجان مجلس الشعب الدائمـة  ، المجلس من هذه المناقشة
مما يتعلـق بالسياسـة الداخليـة أو     ـعام   من أجل إثارة موضوعٍ، من أعضاء المجلس معينٍ عدد أو

  . يشترك فيها من يشاء من الأعضاء، مفتوحةً مناقشةً، الخارجية ـ للمناقشة في المجلس
 في المواد من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري كما أن نالمـادة  إلى /١٤٣/ المادة قد بي 

حيث أوضح من خلالها الهدف مـن هـذه الوسـيلة    ، الأحكام المتعلقة بطلبات المناقشة العامة /١٤٦/
  .ونظامها الإجرائي، والشروط الواجب توافرها فيها، الرقابية
يجوز لإحدى لجـان المجلـس أو لعشـرة     « :تنص على أنه الداخلي من النظام /١٤٣/ المادةف

بوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسـة الحكومـة   أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطل
كما يبلغه إلـى  ، لإبلاغه إلى السلطة التنفيذية ويجب أن يقدم هذا الطلب للرئيس كتابةً، وتبادل الرأي فيه

ثم يدرج في جدول أعمـال أقـرب   ، رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة
شة فيه، ويجوز أن يقرر المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة على ذلك، جلسة لتحديد موعد للمناق

   .» كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده
ريها الذين يتصل اختصـاص لجـانهم   لرؤساء اللجان ومقر «: على أنه /١٤٤/تنص المادة كما 

   .»لما طلبوا ذلك بموضوع المناقشة الحق بالكلام ك
للمجلس أن يقرر في جميع الحالات إحالة موضوع طلب  «: على أنه /١٤٥/المادة أيضاً تنص و

   .»المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه 
إذا تنازل عن طلب المناقشة من تقـدموا بـه كلهـم أو     «: على أنه/ ١٤٦/وأخيراً تنص المادة 

ولا تجـري المناقشـة إلا إذا   ، م عن العشرة، يخطر رئيس المجلس بـذلك بعضهم، بحيث ينقص عدده
    .» تمسك بالطلب عشرة من الأعضاء على الأقل

  :الآتية الخمسة الأمورالقانونية النصوص  تلك مجملويستفاد من 
  

  :من  على السواء لكلٍ رمقر إن طلب طرح موضوع عام للمناقشة هو حقٌّ ـ أ
  .)١(مة لمجلس الشعبإحدى اللجان الدائ ـ١
والحكمة من تطلب هذا العدد هو ضـمان   .المجلس ءعشرة أعضاء على الأقل من أعضاأو ـ ٢

والحرص على ألا يضيع وقت المجلس أو ينشغل بطرح موضوعات لا تحوز تأييـد  ، جدية الطلب
عتد به من أعضاء المجلس جانب ي .  

                                                
 اكتوبر/الأول دورة تشرين في تأليف لجانه الدائمة ن النظام الداخلي لس الشعب السوري فإن الس يعمد إلىم/ ٦٩/وفقاً لما تنص عليه المادة ) ١(

ـ لجنة الشؤون الدستورية والتشـريعية     ١: ويبلغ عدد هذه اللجان في سوريا اثنتا عشرة لجنة هي . و عند افتتاح دور تشريعي جديد أمن كل سنة 
ـ لجنة التخطيط والإنتاج  ٦ـ لجنة التوجيه والإرشاد  ٥ـ لجنة الشؤون العربية والخارجية ٤ـ لجنة القوانين المالية ٣سابات ـ لجنة الموازنة والح٢
ـ لجنـة الزراعـة والـري     ١١ـ لجنة الشكاوى والعرائض  ١٠ـ لجنة الداخلية والإدارة المحلية  ٩ـ لجنة الأمن القومي   ٨ـ لجنة الخدمات  ٧
  .ة والنشاط السكاني ـ لجنة البيئ١٢
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 انتقاد الحكومة أو محاسبتها عن تصـرف ليس  إن الغرض من طلب طرح موضوع عام للمناقشة ـ ب
 حاستيضـا ولكن الغرض منه هـو  ، على نحو ما سنرى بعد قليل اتخذته كما هو الحال في الاستجواب

  .المناقشة وتبادل الرأي بشأنه عموماً أو سياسة وزارة معينة بشأن الموضوع محلّ سياسة الحكومة
  

 يمكن القول بوجود نقـاط التقـاء  ، العامة السؤال وطلب المناقشةحق بين وفي مجال التمييز   
بين السـؤال   وجه الشبه الأساسيأما  :بينهما نقاط اختلافلكن ذلك لا يمنع من وجود و، بينهما عدة

ور السوري تضمن النص صراحة علـى كـل   وطلب طرح موضوع عام للمناقشة يتمثل في أن الدست
فإذا كان السؤال يرمـي  ، ول وإزالة الغامضوبأن كلاً منهما يرمي إلى استيضاح وكشف المجه، منهما

فإن حق طرح موضوع عام للمناقشة يقصد من استعماله استيضـاح  ، واستفساراتإلى طلب معلومات 
كالمسـائل  ، موضوع حيوي من الموضوعات التي يهم الأمة معرفة حقيقتهاسياسة وزارة معينة بشأن 

أنهما متشابهان أيضاً في أنه لا يجري تصويت عقـب   كما . الخ.... الاقتصادية أو المالية أو الزراعية 
أو تقريـر مسـؤولية رئـيس    ، وبالتالي لا يؤديان إلى تقرير سحب الثقة من أحد الـوزراء ، أي منهما

  :من عدة نواحٍ أهمها يختلفانفإنهما ، الوزراء؛ وفيما عدا ذلك
علاقة خاصـة بـين عضـو     ويقيم، إذا كان السؤال ـ كما ذكرنا ـ يعتبر حقاً شخصياً للسائل   )١

البرلمان السائل والوزير المسؤول؛ فإن حق طرح موضوع عام للمناقشة يختلف عـن حـق تقـديم    
ومن ثم فنطاق هذا الحق أوسع مـن السـؤال   ، الأسئلة لأنه يفتح باب المناقشة أمام جميع الأعضاء

م السؤال والوزير المسؤولالذي يقتصر حق المناقشة فيه على العضو مقد .  
ومن ، فإن حق السؤال مقرر لكل عضو من أعضاء البرلمان يمارسه بمفرده، ومن ناحية أخرى )٢

حيـث لا  ، لب المناقشة العامةثم فلا يحتاج أن يتقدم به عدد من الأعضاء كما هي الحال بالنسبة لط
المـادة   ودليل ذلك نص، وإنما هو حق مقرر لفريق من أعضاء البرلمان، هذا الأخير حقاً فردياً يعد

  .من النظام الداخلي لمجلس الشعب/ ١٤٣/
وعلـى ذلـك فإنـه لا    ، كتابةًيجب أن يقدم طلب طرح موضوع عام للمناقشة إلى رئيس المجلس  ـ د

   .أثناء انعقاد إحدى جلسات المجلس يجوز للأعضاء تقديم مثل هذا الطلب شفاهةً
رات والأسباب التي تبـرر طرحـه   للموضوع والمبر دقيقاً تحديداًوهذا الطلب يجب أن يتضمن   

 رويعود أمر تقدير ذلك إلى المجلس ذاته؛ إذ له أن يقـر ، ةوذلك ضماناً للجدي، للمناقشة العامة بالمجلس
  . للمناقشة في حال كان الموضوع غير صالحٍ استبعاد الطلب من جدول أعماله

  

 طلب من جدول أعماله سـماع وكنا نأمل من المشرع السوري أن يشترط عند استبعاد مثل هذا ال  
ورد النص عليها في وهي ضمانة مهمة . رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له

 النيابي المجلس حتى لا يستبد ـ ما هو الحال في مصر  ـ كاللوائح الداخلية لبعض البرلمانات العربية  
  .بقرار الاستبعاد رغم أهمية الموضوع
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وبالشـروط  ، بالطريق الذي رسمه النظام الداخلي لمجلس الشـعب م طلب المناقشة العامة إذا قد ـ هـ
كمـا يبلغـه   ، السلطة التنفيذية رئيس المجلس بإبلاغ الطلب إلى ففي هذه الحالة يقوم، التي ذكرناها آنفاً

ل أقرب ثم يدرج في جدول أعما، إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة
  .جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه

يمكن القول بأن القاعدة المتبعة في هذا الشأن أنه لا يجوز نظـر طلـب المناقشـة    ، وعلى ذلك   
 ـ   فإنه يجوز للمجلس، العامة في ذات الجلسة التي أدرج في جدول أعمالها؛ ومع ذلك  أن  ـ اسـتثناء

  .إذا وافقت الحكومة على ذلكفي ذات الجلسة  فوراً يقرر مناقشة الموضوع محل طلب المناقشة العامة
  

طلـب   يسـتبعد فـإنه يجوز للمجلـس أن   ،من النظام الداخلي لمجلس الشعب/ ١٤٦/ وفقاً للمادة ـ و
من تقدموا به كلهم أو بعضهم، بحيث ينقص عـددهم   هتنازل عن إذا المناقشة العامة من جدول الأعمال

أو بعـد   بجدول الأعمـال إدراج الطلب  بعدو، كتابةًم ازل أن يقدويشترط لصحة هذا التن، عن العشرة
  .تحديد موعد للمناقشة فيه

  

 ـ   فيها واحـد أو   يتغيبالحالة التي  ـرغم عدم تصريح المشرع بذلك   ويدخل ضمن ذلك أيضاً 
ن ففي مثل هذه الحالة يعتبر من يتغيب م، من مقدمي الطلب عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة أكثر

  .نهعضمناً  متنازلاًمقدمي طلب المناقشة 
  

للأحكام السـابقة   طبقاً المناقشة العامة عدد الأعضاء مقدمي طلب إذا قلَّبأنه ، ونخلص إلى القول
عدد مـن الأعضـاء    هإلا إذا تمسك ب في هذا الطلب المناقشةفإنه لا تجري عن العدد اللازم لتقديمه، 

  . المطلوب العددبه الحاضرين يستكمل 
  

  : ) تقصي الحقائق لجان ( التحقيق البرلماني ـ ٣
  

 عملية من عمليات تقصي الحقائق عـن وضـع  « هو  Parliamentary Inquiryالتحقيق البرلماني   
معين مـن   تمارسه لجنة مؤلفة من عدد، معين في أجهزة السلطة التنفيذية والهيئات العامة المرتبطة بها

مواطن الضعف والخلل والنقص في النظام القـائم  بهدف الكشف عن  وذلك، أعضاء المجلس التشريعي
مفصل بنتيجة عملها ترفعه إلـى   وإعداد تقريرٍ، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
  .)١(»المجلس التشريعي لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه 

للمجالس النيابية في جميع الـدول   رمقر ق هو حقٌيرى الفقه الدستوري عموماً بأن حق التحقيو  
كان نظام الحكم القائم فيها برلمانياً أم رئاسياً؛ وبأن اختصاص المجالس النيابية في تكوين لجـان  أسواء 

كما أنه من الوضوح بحيـث لا  ، لهذه المجالس لا خلاف حوله أصيلٌ التحقيق البرلمانية هو اختصاص
ر تقرير هذا الحق هو المبادئ العامة المترتبة على حق المجالس النيابية فـي  ومصد  .لٍيستدعي أي جد

                                                
  .١٧٢ص، رسالة سابقة ،... المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة  ؛حسن البحري. د:  نظرا )١(
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لأن هذه الحقوق لا تتحقق حكمتها ولا تؤتى ثمارها إلا إذا كـان للمجـالس النيابيـة    ، التشريع والرقابة
  .الحق في أن تستنير وتبحث وتتحرى الحقائق قبل مباشرة اختصاصها

ي جوهره هو وسيلة من وسائل الرقابة الفعالـة التـي تملكهـا    التحقيق البرلماني فف، على ذلكو  
وبموجبها يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينـة  ، السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية
والتـي  ، فهو إجراء يلجأ إليها البرلمان بقصد الاستنارة، عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة

  . د موقفهدعلى ضوئها يمكن أن يح
إذ لا يمكن للبرلمان بغيرها أن يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء ، وهذه الوسيلة عملية للغاية  

ف علـى  فبواسطة التحقيق الذي يجريه البرلمان يمكن التعر، من الناحية الإدارية أو المالية أو السياسية
دئذ يقرر البرلمان الوسـائل التـي مـن    وعن، والانحرافات التي تنطوي عليها الأداة الحكومية المساوئ

  .والانحرافات التي يكشف عنها التحقيق المساوئشأنها القضاء على تلك 
وأهم ما يميز هذه الوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة أن البرلمان لا يعتمد على مـا    

مه الوزراء له من معلومات وبياناتيقد ،علومات مباشرة من مصـادرها  ى بنفسه ويستقي الموإنما يتحر
والإطلاع على الوثائق والأوراق والمستندات ، وذلك عن طريق الاتصال بالأفراد والموظفين، الأصلية

 وإتباع الوسائل المختلفة التي يرى أنها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصـول علـى الحقـائق   ، الحكومية

  .بنشاط وأعمال الأجهزة الحكوميةالمتعلقة 
 إلى الـنص  ةة التي يتبوؤُها التحقيق البرلماني أفضت بالمشرع الدستوري في سوريوتلك الأهمي  

الحـالي لسـنة   من الدستور السوري / ٧٣/على هذه الوسيلة الرقابية في صلب الدستور؛ فنصت المادة 
ف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمـع المعلومـات وتقصـي    لمجلس الشعب أن يؤلِّ «على أن  ١٩٧٣

  .» ق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاتهالحقائ
وقد ورد الكلام عن التحقيق البرلماني في الفصل الثاني من الباب الخامس من النظـام الـداخلي   

 المـادة  حتـى  ٧٤ المـادة  من(وذلك في المواد ، "لجان التحقيق"تحت عنوان ، لمجلس الشعب السوري
والصلاحيات التي تتمتع بها هذه اللجـان  ، شكيل لجان التحقيقولقد بينت المواد المذكورة كيفية ت، )٧٨

لس تمهيداً لمناقشـته  وماهية التقرير الذي تقوم بإعداده ورفعه إلى رئاسة المج، في سبيل القيام بمهمتها
  .والتصرف فيه

  

 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على/ ٧٤/نصت المادة :  طبيعة لجان التحقيق وكيفية تشكيلها ـأ  
فـي   للتحقيقبعض أعضاء المجلس  ينتدب أو لجاناًلمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف ل« : أنه

   .»لم الرئيس السلطة التنفيذية بذلكويع، ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته، أمر معين
  

  :عدة أمور نجملها في الآتي، ويستفاد من نص هذه المادة  
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من بين أعضائه لجمع المعلومـات وتقصـي    يؤلف لجنة مؤقتةخيار بين أن ال الشعب إن لمجلس )١
للقيـام  المجلـس   أعضاءينتدب بعض أو أن ، الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته

لأننـا مـن   ، ولا شك في سلامة الاتجاه الذي سار عليه المشرع السوري في هذا الشـأن  .بتلك المهمة
رة أن يعهد مجلس الشعب إلى إحدى لجانه الدائمة بتقصـي الحقـائق فـي أحـد     جانبنا لا نستسيغ فك

ذلك أنه طالمـا  ، على زعم أنه مما يدخل في اختصاصها، المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته
وإعطائـه  ، فقد كان من واجبها الاهتمام بـه ، أن الموضوع مما يدخل في نطاق اختصاصها منذ البداية

 فها بتقصي الحقائق حولـه فهـو   كلِّأما أن ي، وأن ينتظر منها المجلس تقريراً في شأنه، حظه من الرقابة
  .المجلس لها على القيام بواجباتها ـ من وجهة نظري ـ من قبيل حثّ

دون أن يكون هنـاك  ، في حال غيابه )١(يتم تشكيل لجان التحقيق بقرار من مجلس الشعب أو مكتبه )٢
، ذلك من إحدى اللجان الدائمة للمجلس أو من عدد معين من أعضاء المجلس حاجة لتقديم طلب باقتراح

أو للمجلـس  « : من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري بقولهـا / ٧٤/وهذا مستفاد من نص المادة 
  . » ...  بعض أعضاء المجلس للتحقيق ينتدب أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً

ويكفي لتبريره الاسـتناد إلـى النصـوص    ، و حق طبيعي لمجلس الشعبإن حق إجراء التحقيق ه )٣
سواء تلك التي تجعل لـه حـق اقتـراح    ، الدستورية التي تتعلق بممارسة مجلس الشعب لاختصاصاته

أو التي تعطيه الحق في ممارسة الرقابة على الحكومة؛ فحتى يتمكن مجلس الشعب ، القوانين وإقرارها
فإنه ينبغي أن يمنح الوسائل ، يعهد إليه من الأمور الداخلة في اختصاصه من إصدار قرار صحيح فيما

  .وأخصها وسائل البحث والتمحيص والاستنارة ، التي تمكنه من ذلك
يمكننا القول بأن لجان التحقيق وإن كانت وسيلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في ، ومن هنا  

في الوقت ذاته أداة رقابة علـى   دفإنها تع، ختصاصاتهالمواضيع التي تتعلق بممارسة مجلس الشعب لا
  .أعمال السلطة التنفيذية

وهـذه  ، هي لجان برلمانية تشكل لظروف خاصة حول موضوع معين ةلجان التحقيق في سوريإن  )٤
  .ينتهي عملها بانتهاء المهمة المسندة إليها ، اللجان ذات طبيعة مؤقتة

فقد أغفل المشرع السوري الإشـارة إلـى   ، لتقصي الحقائق عدد أعضاء اللجنة المشكلةوبخصوص  )٥
وترك هذا الأمر لتقدير المجلس ، أدنى أو أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق إلى حد رشحيث لم ي، ذلك

  .يجريه بحسب أهمية وتشعب الموضوع المراد إجراء التحقيق  بشأنه
  

                                                
 ن للسـر يرئيس الس ونائبه وأمين« : من من النظام الداخلي لس الشعب السوري ـ  / ٥/ـ وفقاً لما تنص عليه المادة   يتألف مكتب السو )١(

ومراقبني  «.  
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نها بالعديد من السلطات الفعالة التي تمكِّ يةورتتمتع لجان التحقيق في س :ـ صلاحيات لجان التحقيقب  
فمنهـا مـا   ، وهذه السلطات أو تلك الصلاحيات تتنوع تبعاً للمحل الذي تـرد عليـه  ، من إنجاز مهمتها

  :وتفصيل ذلك كالآتي ، ومنها ما يمارس على الأشخاص، يمارس على الوثائق والمستندات
  

من المـادة   /أ/ل المشرع السوري ـ بموجب الفقرة  خو:  سلطات لجنة التحقيق بالنسبة للأشخاص )١
لعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي الجنة التحقيق أو  ـمن النظام الداخلي لمجلس الشعب  / ٧٥/

وفي حـال  ، تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله
بحقه بواسطة النيابة العامة  مذكرة إحضارجاز للمحققين إصدار  امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً

    .)١(مع مراعاة قانون أصول المحاكمات
كما قرمن حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقـب   كلَّ ر المشرع أن

سـلطة القضـائية تحريـك    ، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف ال)٢(لقانون العقوبات وفقاً
   .)٣(الدعوى العامة بحقه

للجنة التحقيـق أو للعضـو   ر المشرع بأن قر:  سلطات لجنة التحقيق المتعلقة بالوثائق والمستندات )٢
الإطـلاع علـى    المنتدب حق اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حـق 

والكشف عن بياناتهـا الضـرورية لأداء   ، االلازمة من مستنداته والحصول على الصور، وثائق الإدارة
ل مهمـة  على السلطة التنفيذية والقضائية أن تسـه « : وهذا ما قصده المشرع عندما قرر بأن، )٤(عملها

  .)٥(» م للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبهان تقدأو، التحقيق
  

يقوم مجلس الشعب بتأليف لجنة مؤقتة من بين أعضائه أو ينتـدب   بعد أن :ـ تقارير لجان التحقيق ج  
لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التـي تتعلـق   و، في أمر معين للتحقيقبعض أعضائه 

، فإنه من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يشهد البرلمان نتيجة عمل هذه اللجنـة ، بممارسة اختصاصاته
من إجراءات في سبيل إنجاز وما اتخذته ، رير تضمنه اللجنة ما بذلته من جهدوالذي يتجسد في شكل تق

                                                
تـاريخ  ب/ ١١٢/ بالمرسـوم التشـريعي رقـم    الصـادر ، وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري/ ٨٢/المادة : راجع في ذلك  )١(

  . وتعديلاته ١٣/٣/١٩٥٠
حزيـران  ٢٢بتاريخ  ١٤٨رقم  وم التشريعيبالمرس الصادر، من قانون العقوبات السوري ٤٠١لغاية المادة  ٣٩٧المواد من المادة : راجع في ذلك  )٢(

  . ٢٠٢٥ص،  ١٨/٧/١٩٤٩تاريخ  ٣٧العدد رقم ، ؛ الجريدة الرسمية١٩٤٩سنة 
  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ٧٦/ المادة )٣(
، »ات عن طريق رئاسة الـس  تكون المخاطبات بين اللجان والسلط« : من النظام الداخلي لس الشعب السوري على أن/ ٨٤/تنص المادة ) ٤(

للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة ـا أيـة أوراق      « : على أنه/ ٨٥/وتنص المادة 
بي الطلب خلال مدة خمسـة عشـر     وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تل. أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث 

للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معـروض عليهـا   « : من هذا النظام على أنه/ ٨٩/كما تنص كذلك المادة ؛ »يوماً 
  .»  للبحث

  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ب/فقرة / ٧٥/المادة  )٥(
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والنتائج التي توصلت إليها من جراء التحقيقات التي قامت بها؛ وإذا ما انتهت لجنـة التحقيـق   ، مهمتها
 حيث يقوم هذا الأخير بإدراجـه ، فإنها ترفعه إلى رئيس المجلس، من إعداد تقريرها على النحو السابق

مـن  / ٧٧/وهذا ما نصت عليه المـادة  ، في أول جلسة تالية لمناقشته المجلس تمهيداًفي جدول أعمال 
إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءهـا   ترفع لجنة التحقيق تقريراً« : النظام الداخلي لمجلس الشعب بقولها

  .»  ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته
  

ن المشرإذا ظهر أثناء التحقيق وقـوع جـرائم تحـال     « بأنه/ ٧٨/في المادة ع السوري كما بي
إذا ظهر أثنـاء التحقيـق   و .القانوني ىن قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضالأوراق إلى وزير العدل م

   . »وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس 
لها مجلس وبالنسبة للآثار التي قد تترتب على التحقيقات التي تجريها لجان التحقيق التي يشكِّ  
ن لإحدى هذه اللجان وقوع أخطاء جسيمة أو مخالفـات  وبخاصة في حال تبي، فإنها جد خطيرة، الشعب

إلى قيام أعضاء المجلس الأمر الذي قد يؤدي ، قانونية في إحدى الوزارات أو الهيئات العامة التابعة لها
من خلال مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في الموضوع الـذي جـرى   ، بتصعيد الموقف

سواء تعلق الأمـر  ، الاستجوابوذلك طبعاً عن طريق اللجوء إلى وسيلة ، التحقيق بشأنه أو الغاية منه
فـإذا لـم يقتنـع    ، اوزات ضمن وزارتهبرئيس الحكومة أو أحد الوزراء الذي وقعت المخالفات أو التج

وذلـك عـن   ، فإن بإمكانه أن يصعد الموقف أكثر فـأكثر ، العضو المستجوب بإجابات السلطة التنفيذية
  .ين ينععن الوزارة ككل أو عن أحد الوزراء الم حجب الثقةطريق اللجوء إلى 

  

ويكفينا للتدليل ، ت صحة ذلكفهناك تطبيقات عملية تثب، وهذا الذي نقوله ليس مجرد كلام نظري  
/ ٢٧/٢الفتـرة مـن   ( على ذلك الاستشهاد بما حصل في الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب السوري 

في موضوعين يندرج أولهمـا   لتقصي الحقائق لجنتينل المجلس حيث شكَّ، )٢٦/٢/١٩٩٠لغاية  ١٩٨٦
والثاني ضمن مسـؤوليات وزيـر    ،)خليلرياض الحاج ( والتجارة الداخلية ضمن مسؤوليات وزير التموين

 ـ١:وكان من النتائج التي ترتبت على التقرير الذي أعدته كل منهمـا  .)المهندس علي طرابلسي( الصناعة  ـ
للـوزير المخـتص    اسـتجواب قيام أعضاء من المجلس بتوجيه  ـ٢الأخذ بتوصيات اللجنتين بأكملها 

ــ بسـبب عـدم اقتنـاع     ٣ )١( )ي الحالة الثانيـة وزير التموين في الحالة الأولى ووزير الصناعة ف(
عـن الـوزير    لحجـب الثقـة  فقد تقدم بطلب خطي ، المستجوب في الحالتين بإجابة الوزير المختص

ونظـراً لتـورط وزيـر    . )٢(ن بأغلبية سـاحقة يفوافق المجلس على حجب الثقة عن الوزير، المختص
                                                

المتبادلة بين السلطتين التشـريعية  الرقابة ، حسن البحري. د: راجع ، باستجواب كل من وزير التموين ووزير الصناعة بخصوص التفاصيل المتعلقة )١(
  ) . في الهامش( ٨١٤ـ  ٨١٣: ص  ،رسالة سابقة ،... والتنفيذية

المتبادلـة بـين السـلطتين    الرقابة ، لبحريحسن ا. د: راجع ، بخصوص التفاصيل المتعلقة بحجب الثقة عن كل من وزير التموين ووزير الصناعة )٢(
  .  ٨٣٦ـ  ٨٣٣: ص ، رسالة سابقة، ....التشريعية والتنفيذية 



  حسن البحري. د                   بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونية المتخصصة                                        الرقابة البرلمانية            

- ٢٣ - 
 

  

كما أن وزير الإنشـاء  ، في القضية فقد سجِن) الكرديالدكتور المهندس محمود ( والإصلاح الزراعيالزراعة 
وزارة ( الوزارة وهذا ما أدى بعد ذلك إلى استقالة ، استقال هو الآخر من منصبه )رياض بغدادي( والتعمير

كلـه  وهـذا  ...  ١٩٨٧تشرين الثاني عام / نوفمبرجديدة في  وزارةوتشكيل ، )عبد الرؤوف الكسم الأخيرة
جالاً للشك الدور الفعال والمميز لمجلس الشعب خلال الدور التشريعي الرابـع فـي   يؤكد بما لا يدع م

  .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها وفقاً للقانون
  

  :المجلسوالشكاوى التي ترد  بحث العرائض ـ ٥
  

 يعمـد مجلـس   ،عند افتتاح دور تشريعي جديـد  أومن كل سنة  أكتوبر/ولفي دورة تشرين الأ
؛ ومن بين هذه اللجان توجد لجنة دائمة مؤلفة من عشرين )١(تأليف لجانه الدائمة إلىفي سورية  الشعب

تختص بالنظر في العرائض والشكاوى التـي  » لجنة العرائض والشكاوى « عضواً على الأكثر تسمى 
  .)٢(ترد المجلس

 ضد الإدارة ئات المختلفةالأفراد والهيمن الشعب إلى مجلس تشكل الشكاوى والعرائض المقدمة و
كمـا أنهـا   ، التنفيذيةالسلطة  أداء أجهزةالتي تلقي الضوء على مكامن الخلل في  المهمةإحدى الأدوات 

كهيئة منتخبـة وكنـواب مـع جمهـور      النيابيز العلاقة بين المجلس من الآليات التي تعز مهمةآلية 
  .الناخبين
بالعرائض المقدمة الأحكام المتعلقة الباب العاشر منه  النظام الداخلي لمجلس الشعب فيقد بين لو
النظـام الإجرائـي لهـذه    حيث أوضح ، )١٦٨ حتى المادة ١٦٠ المادة من(المواد وذلك في ، للمجلس

 المجلـس  مة في ديوانالعرائض المقدفنص بدايةً على ضرورة تسجيل ، العرائض وكيفية التعامل معها
   .ص موضوعهام العريضة وملخَّودها مع بيان اسم وعنوان مقدمتسلسلة حسب تاريخ ور بأرقام

 أولجنة العرائض والشكاوى  إلى المجلس يحيل رئيس، أصولاً ضوبعد أن يتم تسجيل تلك العرائ
   .جلسة أولتتلى خلاصتها في  أنالمجلس على  إلىاللجان المختصة العرائض الواردة 

اللجنة لدراسـتها   إلىالرئيس  أحالهالجان المجلس  إحدى إلى كان موضوع العريضة محالاً إذاو
 ـ  الإطلاعالحق في  من أعضاء مجلس الشعب لكل عضوٍو. مع الموضوع تـرد   عريضـة  ةعلـى أي

  . المجلس
فقد أكد النظام الداخلي للمجلس على ضـرورة أن  ، وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه العرائض

وتكـون  . المجلـس  إلـى منها  اًعما تراه ضروري اًم تقريروتقد ،إليهاق اللجنة في العرائض المحالة تدقِّ
كـان   إذاو. الأكثـر على  في غضون شهرٍ إليهاعلى العرائض المحالة  بالإجابةفة السلطة التنفيذية مكلَّ

                                                
  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ٦٩/المادة  )١(
  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري / ٧٠/المادة  )٢(
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 اًم تقريـر تقـد  أنفعلى اللجنة  ،موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان رأي المجلس فيهما
  . صاحب العريضة بنتيجة شكواه إعلامعلى اللجنة وينبغي . الأعمالفي جدول  هلإثباتبذلك 

تحيل الشكوى عند الاقتضـاء   أن ،يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتهاو
التحقيقات  بإجراءالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة  إلىبجواب الحكومة  مصحوبةً

   .ة ضمن صلاحيات هذه الهيئةماللاز
 ـ أنوللجنـة فـي تقريرهـا     ،المجلس والمشتكي وجهة نظرها إبلاغعلى لجنة العرائض و غ تبلِّ

غ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتـيش  تبلِّ أن أيضاً لجنةكما تملك ا. الحكومة ملاحظاتها
  . رأت ذلك إذا

الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقـات   بعد دراسةالعرائض  لجنةتملك ، وأخيراً
  .تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين أنالجارية 

  

بسبب التغير الحاصـل فـي طبيعـة    وـ  )١(بعض الدولوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
لرفاه التي تسـعى إلـى تحقيـق    من حارسة إلى متدخلة إلى دولة اوظائف الدولة ودورها في المجتمع 

المحالـة   والهيئات المختلفة الأفراد شكاوىالتحقيق في  مهمةإسناد إلى اتجهت  ـ  سعادة الفرد ورفاهيته
شخص يطلـق  إلى  ،للدولة الجهاز البيروقراطيالتي تزعم وجود فساد أو سوء إدارة في إلى البرلمان و

ويعـرف  ، The Parliamentary Commissioner for Administration »المفوض البرلماني للإدارة « عليه اسم 
وهذا الأخير ، Parliamentary Ombudsman »ق البرلمانيأو المحقِّ نمبودسماالا«بصورة أكثر شيوعاً باسم 

شكاوى المواطنين ضد وزارات الحكومة أو  مهمته تحري، عام مستقل عن السلطة التنفيذيةهو موظف 
بمثابة حارس أو مدافع عن حقوق النـاس  ولهذا ينظر إليه على أنه ، لمرتبطة بهاإحدى الهيئات العامة ا

أجهـزة  استغلال أو إساءة استعمال السلطة الإدارية مـن قبـل   من أجل منع ، سواء العامة أو الفردية
  .)٢(يكون أداة لوقاية المواطن وحمايته طبقاً للقانون، وبهذه الطريقة ،السلطة التنفيذية

شارة في هذا الصدد إلى أن نظام المفوض البرلماني الذي تكـون مهمتـه مراقبـة    لابد من الإو
؛ باعتبار أن آخذ في الانتشار تدريجياً في العديد من الدول، الإدارة الحكومية وفعالياتمختلف نشاطات 

 ـ أصبحتالمفوض البرلماني وظيفة  ي من الوسائل الرئيسية المتاحة لمباشرة أعضاء البرلمان دورهم ف
وذلك من خلال تلقي هؤلاء الأعضاء شـكاوى المـواطنين مـن    ، الرقابة على أعمال الجهاز الحكومي

لإحـدى   الجهـاز البيروقراطـي  مختلف الدوائر الانتخابية التي تدعي وجود فساد أو سوء إدارة فـي  
                                                

وهـي  ، الكومنولث الواسعة الانتشار ومجموعة ، وبريطانيا، )ويج والدانمرك وفنلندة وأيسلنداوهي السويد والنر( ةالدول الاسكندينافي: ومثالها  )١(
  .وكندا وبعض الولايات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، نيوزيلندا 

  .وما بعدها ١٨٦ص، رسالة سابقة ،... المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة  ؛حسن البحري. د: راجع في التفاصيل  )٢(
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 ـ ، وزارات الحكومة أو الهيئات العامة المرتبطة بها ر ـ إلـى   وتحويلها بعد دراستها ـ إن اقتضى الأم
  . المفوض البرلماني لإجراء التحقيق المناسب بشأنها

إلا أنه يعاب عليه بأن هذا المفوض لا يملـك  ، وعلى الرغم من أهمية نظام المفوض البرلماني
 ،أو منح تعويض لأحد الأفراد المتضررين، فهو لا يستطيع تغيير أو تبديل قرار إداري، سلطات تنفيذية

ولكنه لا ينتظر مـن هـذه الإدارة أن تقـوم    ، العلاج الملائمعلى جهة الإدارة  بالرغم من أنه قد يقترح
أن الوزير المختص غالباً ما يقبل النتائج التي توصل إليها هو الذي يجري عملاً ولكن . بتنفيذ مقترحاته

  .)١(ويتعهد باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب، المفوض البرلماني من خلال تحقيقاته
  

  :البرلمانيجواب الاست ـ ٥
  

 علـى  من أخطر أدوات الرقابة البرلمانيـة  Parliamentary Interpellationالبرلماني يعد الاستجواب 
) التحقيـق ، طلب المناقشـة العامـة  ، السؤال(ا كانت الحقوق الثلاثة السابقة أعمال السلطة التنفيذية؛ فإذ

فإن هذا الحق يتضـمن  ، " صول إلى الحقيقةالو" أو "  تبادل الرأي" أو " طلب المعرفة " تحمل معنى 
ومن ثم فإن هذا الحق يعقبه عادةً طرح الثقـة  . وتجريح سياستها، اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها

ولكن اسـتعمال الحقـوق   ، بعكس استعمال المجلس للحقوق السابقة، بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها
  .)٢(ال سلطة الاستجوابوتمهيداً لاستعمالسابقة قد يكون مقدمةً 

النص صراحة على حق أعضاء مجلس الشعب في توجيـه   القائمتضمن الدستور السوري ولقد   
العامـة التـي تـدخل فـي      من الأمـور  الاستجوابات إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء حول أي أمرٍ

   .وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، اختصاصاتهم
لأعضاء مجلس الشعب « على أنهالنافذ  السوريالدستور  من/ ٧٠/المادة  تنصقد ف، ى ذلكوعل  

حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي 
  . »للمجلس
، إجمـالاً ا الحـق  تنظيم هذ تضمن النظام الداخلي لمجلس الشعبد فق، وإعمالاً للنص الدستوري  
المـادة  إلى ١٥١ المادة من( المواد  وذلك في، الفصل الرابع من الباب التاسع منه على ذلك في ونص 
١٥٦ (.  

                                                
  op.cit., p.665.Constitutional and Administrative LawEwing;  & Bradley ,                                                    :انظر  )١(
في الدور التشريعي الرابع ء مجلس الشعب السوري التي أثارها أعضا المطولة والمناقشات الأسئلةبعد سلسلة من ، فعلى سبيل المثال، وهذه حقيقة) ٢(

 من بين أعضائهلجنة خاصة المتضمن تشكيل  ١٩٨٧/ ٢/٨تاريخ  ١٢١س الشعب القرار رقم أصدر مجل، بخصوص الوضع التمويني السيئ في القطر
وافق الس على جميـع  ، بعد أن قدمت اللجنة تقريرهاو، لدراسة الواقع التمويني في القطر ودور وزارة التموين في تحديد الأسعار والرقابة التموينية

 للـوزير  اسـتجواب  بتوجيـه وعلى إثر ذلك قام أحد الأعضـاء  . والتي كان من بينها تقرير مسؤولية وزير التموين، مقترحات وتوصيات اللجنة
وافق الس ، وبعد التصويت، بحجب الثقة عنهخطي  فتقدم لاحقاً بطلب، لم يقتنع المستجوب برد الوزير، وبعد الاستماع إلى رد الوزير، المذكور

  . بأغلبية ساحقة على حجب الثقة عن وزير التموين
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منه المقصـود  / ١٥١/في المادة  النظام الداخلي لمجلس الشعب السوريبين  : ماهية الاستجواب ـأ  
يان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغايـة منـه   مطالبة السلطة التنفيذية بب «فقال بأنه ، من الاستجواب

  . »أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية  بدون
عـدة   ــ السابق ذكرها   السوري من الدستور /٧٠/ ومن نص المادة، ويستنتج من هذا النص  

  : الآتيةأمور هي 
في  أي أنه لا يشترط: ضاء مجلس الشعبإن الحق في توجيه الاستجوابات مقرر لكل عضو من أع) ١

أن يتقـدم   وإنما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس بمفرده، تقديم الاستجواب عدد معين من الأعضاء
والاثنان في ذلك يختلفان عن حـق طلـب   . وبذلك يلتقي الاستجواب مع السؤال في فردية ممارسته. به

إذ يشترط أن يكون الطلـب  ، ماعية الممارسةحيث يتطلب هذا الأخير ج، موضوع عام للمناقشةطرح 
  .موقعاً من عشرة أعضاء على الأقل 

أي أن الاسـتجوابات لا توجـه إلا ضـد    : لا يجوز توجيه الاستجواب إلا للوزارة أو أحد الوزراء) ٢
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء؛ ومن ثم فإنه لا يجوز توجيـه الاسـتجواب إلـى رئـيس     

لى أي أو إ، )١(ومعاونيهم الوزراءنواب أو إلى أحد ، أو إلى رئيس المجلس النيابي، نوابه الجمهورية أو
وهـذا  ، كما لا يجوز أيضاً استجواب النواب بعضهم لـبعض ، ات أو المؤسسات العامةهيئمن رؤساء ال

  .الخ. .في الدول العريقة  هو ما جرت عليه التقاليد البرلمانية
ي إلى مناقشة الحكومة أو أحد الوزراء للسياسة التي تتبعها الحكومـة أو  والاستجواب في هدفه يرم) ٣

وذلك علـى ضـوء معلومـات متـوافرة لـدى الشـخص       ، يتبعها أحد الوزراء بشأن موضوع معين
م الاسـتجواب علـى   فالاستجواب إذن لا يقوم إلا لقيام قرائن بسيطة على الأقل لدى مقـد . المستجوب

  .بجه إليه الاستجوامسؤولية عضو الحكومة المو
فإن الاستجواب في حقيقته ليس إلا اتهاماً سياسياً للوزير بقصد محاسبته عن خطـأ  ، على ذلكو  

  .  ارتكبه عند تطبيق القانون أو الدستور أو عند ممارسته واجباته
، السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منـه أعضاء مجلس الشعب مطالبة إن ) ٤

على مـا يـدل   الطلب  وبمعنى آخر يجب ألا ينطوي، ينبغي أن تتم ضمن الحدود التي رسمها الدستور
  .التدخل في أعمال السلطة التنفيذية

  

                                                
ـ من الأعضـاء    ١٩٧١لسنة  الحالي من الدستور المصري /١٤١/يعتبرون ـ بحسب المادة   نواب الوزراءإلى أن في هذا الصدد تجدر الإشارة  )١(

من الدستور المصري توجيه أية  ١٢٥وبالتالي فإنه يجوز لأعضاء مجلس الشعب المصري طبقاً للمادة ، راء الذين تتشكل منهم الحكومة أو مجلس الوز
ليسو أعضـاء في مجلـس    ةلأن نواب الوزراء في سوري، ن ذلكفي حين أن أعضاء مجلس الشعب السوري لا يملكو، نواب الوزراءاستجوابات إلى 

رئـيس مجلـس   « : من ١٩٧٣من الدستور السوري الحالي لسنة  /١١٥/ت عليه الفقرة الأولى من المادة فهذا الأخير يتكون وفقاً لما نص، الوزراء
  .»والوزراء ، ونوابه، الوزراء
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، لكل عضو من أعضاء مجلس الشـعب  رمقر حقٌّهو  كان الاستجواب إذا :ـ شروط الاستجواب    ب
  .بمراعاة شروطه دمقي قٌّوإنما هو ـ كسائر الحقوق ـ ح، فإنه ليس حقاً مطلقاً

  

سوى ما ورد فـي  ، أن المشرع السوري لم يورد أي شروط تتعلق بالاستجوابالرغم من على و  
السـلطة  لأعضاء استجوابه  العضو هأن يوجمن النظام الداخلي لمجلس الشعب بضرورة  /١٥٢/المادة 

ينبغي على كل مـن   ةة والموضوعيفإننا نعتقد أن هناك بعض الشروط الشكلي، التنفيذية بصورة خطية
مجلس الشعب أن يستجوب واحداً أو أكثر من أعضاء السـلطة التنفيذيـة مراعاتهـا     أراد من أعضاء

  :وهذه الشروط تتمثل في الآتي ، والتقيد بها
  

  :الشروط الشكلية الواجب توافرها في الاستجواب ) ١(
، اب حتى يمكن قبول تقديمه للمجلسوالاستجطلب الشروط التي يجب أن تتوافر في هناك بعض   

  :تتمثل في الآتي  وهذه الشروط
وعلى ذلك فلا يصح أن يتقدم العضـو   :يجب أن يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس  ـ١

ذلـك أن  ، وهذا الشرط في واقع الأمر له ما يبرره. باستجوابه شفاهةً أثناء انعقاد إحدى جلسات المجلس
وأن تكـون الوقـائع   ، فإنه يجب أن يكون واضحاً، اره أخطر أداة رقابية ضد الحكومةالاستجواب باعتب

بحيث يتضح بغير لبسٍ وجه المخالفة الذي ينسـبه  ، والأسانيد والنقاط الرئيسية التي يتناولها ظاهرةً بينة
لا يتـأتّى  وهذا ، المستجوب إلى من وجه إليه الاستجواب لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة ويسر

  . إلا إذا كان الاستجواب مكتوباً
  

م التقـد  النـواب فإذا ما أراد أحـد  : ـ لا يجوز توجيه الاستجواب إلا في موضوع يصلح محلاً له ٢
ومحـل  . فإنه يشترط لصحة ذلك أن يكـون هنـاك محـل للاسـتجواب    ، باستجواب إلى أحد الوزراء

  . فق مع أحكام الدستور أو القانون أم لاالاستجواب هو النظر فيما إذا كان تصرف الوزير يت
صدر منه مخالفـاً لأحكـام    ب الوزير إلا عن تصرفستجوأنه لا يجوز أن ي، ويترتب على ذلك  

وإذا لم يتضمن الاستجواب اتهاماً لأحـد الـوزراء أو لـرئيس الـوزراء وجـب      ، الدستور أو القانون
  . استبعاده

الوقـائع  و، ب عنهابالأمور المستجو بياناً تتضمنشارحة ـ يجب أن يرفق طلب الاستجواب بمذكرة ٣
ه المخالفـة  جوو، بم الاستجواوالأسباب التي يستند إليها مقد، والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب

و، ه إليه الاستجوابالذي ينسبه إلى من وجولـرئيس   .د ما ذهب إليهما يراه المستجوب من أسانيد تؤي
أن يتحقق من مطابقة شروط صحيفة الاستجواب ومذكرته الشـارحة لموضـوعه لنصـوص    المجلس 

وفي هذا الإطار يجوز لرئيس المجلس أن ينبه العضو إلى عدم توافر شروط . الدستور والنظام الداخلي
إن مـثلاً  أو يطلب منه تحويله إلى وسيلة رقابية أخرى كالسؤال ، مما يستدعي عدم قبوله، الاستجواب

  .هت شروطتحقق
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  .شكلاًرفض  وإلاّ ،ـ لا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات نابية أو غير لائقة٤
  

  :الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاستجواب ) ٢(
يشترط في طلب الاستجواب حتى يمكن القول بصحته وسلامته من الناحية الموضـوعية أن لا    
أن و، بأمور تدخل في اختصاص الحكومـة  متعلقاً أن يكونو، مخالفة للدستور أو القانون أموراً يتضمن

  :كالآتي؛ وتفصيل ذلك مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب لا يكون الهدف من وراء تقديمه تحقيق
  

فالبرلمـان  ، وهذا أمر طبيعـي : مخالفة للدستور أو القانون  يتضمن الاستجواب أموراً يجب ألاـ ١
إنما يمارسها في إطار نصوص الدسـتور  ، عندما يمارس اختصاصاته سواء التشريعية منها أم الرقابية

وإلا يكون بذلك قد خـرج عـن   ، وبالتالي لا يجوز له مخالفة هذه النصوص أو تلك القواعد، والقانون
قته ـ كما ذكرنا من قبل ـ   فإن الاستجواب في حقي، وفضلاً عن ذلك". مبدأ المشروعية " نطاق دائرة 

وهو مـا  ، اتهاماً لأحد الوزراء لتصرفات معينة وقعت منه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ليس إلا
  .يعني في النهاية أنه وسيلة رقابية تستهدف المحافظة عليهما 

وكذلك فالدستور  : بأمور تدخل في اختصاص الحكومة متعلقاًموضوع الاستجواب أن يكون  يجب ـ٢
النظام الداخلي عندما قرأعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس من  عضوٍ لكلِّ را بأن

با في الاستجوابات المقدمة أن تكون موضوعاتها متعلقة بشأن تطلَّ، مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء
  .أعضاء الحكومة السابق ذكرهم  ن التي تدخل في اختصاصاتؤوالشمن 

  

إذا قام أحد أعضاء مجلس الشعب بتوجيه استجواب إلى رئـيس  ، وبمفهوم المخالفة، وبناء عليه  
 طلـب  فـإن ، تدخل في اختصاصـاتهم  لان التي ؤوالشبشأن من ، مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء

صـاص؛  نظراً لأنه لم يستوف شرط الاخت، الاستجواب في مثل هذه الحالة ينبغي استبعاده وعدم قبوله
فمناط مساءلة أعضاء الحكومة ومحاسبتهم عن عمل معـين هـو   ، وهذا أمر منطقي ولا خلاف بشأنه

  . اختصاصهم بهذا العمل
ضـمانة   ـ بحقّـ  يعد هذا الشرط تطبيقاً سليماً لمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية الذي يعدو  

والمسؤولية بلا ، لية تشكل استبداداً محققاًفالسلطة بلا مسؤو، جدية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي
  . سلطة تشكل ظلماً محققاً أيضاً

ويترتب على هذا الشرط نتيجة مهمة مؤداها أنه لا يجوز استجواب الحكومة أو أحد أعضـائها    
وقياساً على ذلك لا ، ولا تشترك معه الحكومة في ذلك منفرداًعن اختصاص يمارسه رئيس الجمهورية 

كون لأن معنى ذلك أن الاستجواب سي، ن تعيين رئيس مجلس الوزراء موضعاً للاستجوابيمكن أن يكو
ـ غيـر  من الدستور السـوري الحـالي    / ٩١/وفقاً للمادة ـ وهذا الأخير  ، موجهاً لرئيس الجمهورية

  . عن الأعمال التي يقـوم بها في مباشرة مهامه مسؤول من الناحية السياسية
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يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً تحقـق   أي، اب ضاراً بالمصلحة العامةـ يجب ألا يكون الاستجو٣
ويمكن القول بأن الاستجواب يستهدف تحقيق مصالح شخصية  .مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب

أو ابتزازٍ أو ردعٍ أو خاصة عندما يستخدم المستجوب هذه الأداة الرقابية كوسيلة تهديد ، أو بمعنى أعـم 
شخصية؛ ولعلَّ على الحكومة أو أحد أعضائها لتحقيق أغراضٍ كوسيلة ضغط ر سحب كثيـرٍ ذلك يفس 

م وفي أغلب الأحيان يكون ذلك بعد تسوية بين العضو مقـد ، من الاستجوابات بعد تقديمها أمام البرلمان
  .الاستجواب والوزير المستجوب

بـين الـدوافع الشخصـية لمقـدم     وتجدر الإشارة هنا أنه لا يمكن في كثير من الحالات الفصل   
وفضلاً عن ذلك فإن تقدير ما إذا كـان الاسـتجواب ضـاراً    ، الاستجواب واعتبارات المصلحة العامة

فكـرة الصـالح العـام أو    لأن وذلـك  ، حقيقية ل مشكلةًبالمصلحة العامة أو بالمصالح العليا للدولة يمثِّ
م وبالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصـادية  ترتبط بالنظام القائ »مرنة«المصلحة العامة هي فكرة 

تتغير وتختلف من وقت لآخر حتـى بالنسـبة للمجتمـع     »نسبية«ا أنها فكرة ؛ كملكل مجتمع على حده
ومن هنا فإن الأمر كثيـراً  ، وفضلاً عن ذلك فإنها كثيراً ما تختلط بالصالح الحكومي أو الحزبي، الواحد

أي بين ما يهدف المجتمع إلى تحقيقه ، الصالح العام والصالح الحكوميما يكون مختلطاً أو غامضاً بين 
وما تهدف إليه الحكومة طبقاً لما تعتنقه من أفكار خاصة بـه وبـالحزب   ، من وراء القواعد السائدة فيه

  .الذي تنتمي إليه
لـم   ماالانعقاد  فيه في نفس دور لَفص لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أنـ  ٤

ر ذلكتطرأ وقائع جديدة تبر .  
م مـن  في حال توافر الشروط السابقة في طلب الاستجواب المقـد : النظام الإجرائي للاستجواب ـ ج  

ثم إدراجـه فـي   ، مجلس الشعببتقديمه إلى ، يبدأ الاستجواب مراحله الإجرائية، مجلس الشعبعضو 
  . موضوعهللمناقشة في  لتحديد موعد تمهيداً، جدول الأعمال

  

 مـن النظـام الـداخلي    /١٥٢/المادة  نظَّمت:  تقديم طلب الاستجواب وإدراجه في جدول الأعمال) ١
مـن أعضـاء    عضوٍ كلِّ علىـ  أ «:  فنصت على أنه ،لاستجوابإجراءات ا السوري لمجلس الشعب
         .خطيـة  بصـورة  ه استجوابهمن السلطة التنفيذية أن يوج أو أكثر عضوٍ استجواب يريدمجلس الشعب 

جلسـة  ويدرجه في جدول أعمال أول ، إلى السلطة التنفيذية حالاً رئيس المجلس الاستجواب غُيبلِّـ ب  
تلي تبلغها إياه، ويحدفوراً إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابةَ مناقشته بعد خمسة أيامٍ د موعد«.   

  

  خلي لمجلس الشعب قد قصد بمدة الخمسة أيـام اسـتبعاد   أن النظام الدا، النصمن هذا  وواضح
لعضو السلطة التنفيذية المستجوب للاستعداد للمناقشـة   كافية وإعطاء مهلة، المفاجئخطر الاستجواب 

  .والدفاع عن نفسه وإنقاذ موقفه 
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 ،هميةمما لا شك فيه أن مناقشة الاستجواب تمثل قضية محورية في غاية الأ :مناقشة الاستجواب  )٢
  .وذلك نظراً لخطورة النتائج التي قد تترتب عليها

نـود  ، الاستجواب موضوع طلب قبل أن نشرع في الحديث عن الإجراءات المتبعة عند مناقشةو
الإشارة هنا ـ ولو على سبيل التقريب ـ إلى أن الجلسات المحددة لمناقشة الاستجواب أشبه ما تكـون    

والوزير المستجوب هـو  ، لادعاء أو النيابة فيها مقدمو الاستجوابحيث يتولى دور ا، بجلسات المحاكم
، ويكون ذلك أمام محكمة تتشكل من أعضاء مجلس الشـعب ، الطرف الخاضع للتحقيق أو محل الاتهام

ا يتوافر لديها من وهذه المحكمة تصدر حكمها في النهاية ـ بناء على م ، وتكون برئاسة رئيس المجلس
التهم والمخالفات المنسـوبة  أو براءته من ، بإدانة الوزير المتهم وحجب الثقة عنه ـ إماأدلة ومستندات  

  . إليه
 إدانتـه المتهم بريء حتى تثبـت   « وبأن »البينة على من ادعى  «واستناداً إلى المبدأ القائل بأن 

 تبـدأ  جوابإجراءات مناقشة الاسـت فإن ، » في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
 ـ ردي ، ثمفي غضون فترة زمنية محددة استجوابه بشرح المستجوب بقيام العضو ه إليـه  عليه من وج

للسادة  المناقشة يتم فتح بابوبعد ذلك ، على إجابة هذا الأخيرالمستجوِب ب العضو عقِّثم يالاستجواب، 
  .في موضوعه الأعضاء

يشـرح   «: بقولها  الشعب لنظام الداخلي لمجلسمن ا/ ١٥٥/وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
 ـ  ،المستجوب موضوع استجوابه ب إذا اكتفـى المسـتجوِ  ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المخـتص، ف

وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام لـه ولاثنـين مـن مؤيـدي      ،ر الموضوع منتهياًبِبالجواب اعتُ
  :لآتياوتفصيل ذلك  ،»الاستجواب ولثلاثة من معارضيه

  

 بالمسـتجوِ  بقيام العضـو  تبدأ أولى إجراءات المناقشة:  ب لموضوع استجوابهـ شرح المستجوِ ١
الأمـور  مبينـاً  ، )١()وهـي ربـع سـاعة   ( ضمن الفترة الزمنية المحددة له استجوابهمضمون  بشرح

وجه و، يستند إليهاوالأسباب التي ، التي يتناولها الاستجوابوالنقاط الرئيسية الوقائع و، ب عنهاالمستجو
  .تؤيد ما ذهب إليهأسانيد أو أدلة  ما يراه منو، ه إليه الاستجوابمن وجالمخالفة الذي ينسبه إلى 
ولكـن  ، الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبه في عرض اسـتجوابه ب مطلق وللعضو المستجوِ

 ـومن ثم فلا تجوز مقاطعته  ؛هوآداببشرط الالتزام بموضوع الاستجواب  أثناء شرح استجوابه حتى يتم 
  .كلامه

بعد أن يفرغ العضو المستجوِب  :ـ قيام عضو السلطة التنفيذية المختص بالإجابة عن الاستجواب  ٢
يقوم الـوزير  ، وتقديم مستندات الاتهام التي بحوزته، وبيان الوقائع التي يستند إليها، من شرح استجوابه

                                                
يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الـرد علـى السـلطة    « : من النظام الداخلي لس الشعب السوري على أن  /١٥٤/تنص المادة  )١(

  .» ةساع ربعق بالكلام مدة وله الح، التنفيذية
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فكمـا أعطيـت    ،على الاتهامات التي وردت في صحيفة الاستجوابه إليه الاستجواب بالرد أو الموج
 ـ ، الفرصة كاملةً للمستجوِب لشرح استجوابه ه إليـه  فإنه يجب أيضاً أن تعطى الفرصة كاملةً لمـن وج

ولذلك يجب أن يتاح له من الوقـت مـا   . وتفنيد أدلة الاتهام التي تحيط به، الاستجواب للدفاع عن نفسه
وبالصورة التي يراها مناسبة لإقناع المجلس بأنـه  ، التهم التي تضمنها الاستجواب يمكنه من درء جميع
  . لا محل للاستجواب

مدى جواز الإنابة فـي الـرد   : ويثير رد الوزير على الاستجواب تساؤلاً في غاية الأهمية حول  
يب غيـره مـن   ه إليه الاستجواب أن ينعلى الاستجواب ؟ وبمعنى آخر هل يجوز للوزير أو لمن يوج

  الوزراء في الرد على الاستجواب ؟ 
أن ينيب غيره  لأي وزيرإلى أنه يجوز  بعض الدولتشير التقاليد والسوابق البرلمانية المتبعة في   

أن ينيب أحد الوزراء للـرد   لرئيس مجلس الوزراءكما يجوز ، من الوزراء في الرد على الاستجواب
  . على الاستجوابات الموجهة إليه

حالة الاستجواب : ضرورة التفريق بين حالتين فإننا نعتقد مع بعض الفقه ، الرغم من ذلكلى عو  
الوزراءمجلس ه إلى رئيس الموج ،ه إلى أحد الوزراءوحالة الاستجواب الموج .  

؛ أحد الوزراء للرد علـى الاسـتجواب   ففي الحالة الأولى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ينيب  
  .ه إلى الوزارة بأكملهافالاستجواب موج، ذه الحالة تثور المسؤولية الوزارية التضامنيةوذلك لأنه في ه

  وذلـك لأن  ، نه لا تجوز الإنابة في الرد عليهفإ، بعينه ه إلى وزيرٍأما بالنسبة للاستجواب الموج
ولية الـوزير  وإنمـا يتعلـق بمسـؤ   ، الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بمسؤولية تضامنية للوزارة بأكملها

الرئيس الإداري « : هو  السوري القائممن الدستور  /١١٩/المادة فالوزير بحسب ما جاء في . الفردية
فهذا النص واضح الدلالـة   ،»ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته ،الأعلى لوزارته

  .في تقرير مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته
فكمـا  ، فإنه يجب أن يتولى الرد بنفسه، فحين يكون المستجوب هو أحد الوزراء، وبناء على ذلك  

على الأقل دفعاً لما قد يثار ، كذلك لا بد أن يكون الرد شخصياً، أن المسؤولية عن التهم تكون شخصية
أو أن تتبدى بعض المشكلات أثناء المناقشة تكون في حاجة ، كلات إخفاق النائب عنه في الدفاعمن مش

  .إلى رد الأصيل ذاته
ه بعد أن يفرغ الوزير أو الموج : ه إليه الاستجوابمن وجـ تعقيب العضو المستجوِب على إجابة   ٣

فإن مـن حـق العضـو    ، إليه الاستجواب من الرد على الاتهامات التي وردت في صحيفة الاستجواب
ه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية على إجابة من وجـ إذا لم يقتنع بهذا الرد ـ التعقيب    بلمستجوِا

وفي هذه الحالة ينبغي على العضو المستجوِب أن يبين أسباب عدم اقتناعـه بإجابـة الـوزير    . كفي ذل
  .جديدة لم ترد في الاستجوابوأن يلتزم أثناء تعقيبه بعدم تقديم وقائع ، المختص
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مـن  إجابـة  على التعقيب من  بوِالمستج بعد أن يفرغ :ـ مشاركة أعضاء المجلس في المناقشة  ٤
ى حق الكـلام لاثنـين   عطَيحيث ، يسمح لأعضاء المجلس المشاركة في المناقشة ،وجه إليه الاستجواب

  .من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه
بعد أن تتم مناقشة موضوع طلب الاستجواب من قبل  :في موضوع الاستجواب  ـ انتهاء المناقشة ٥

تصل المناقشـة إلـى   ) الأعضاء المشاركين في المناقشة، الوزير، بالعضو المستجوِ( جميع الأطراف
والمصير الذي قد يـؤول  ، ولقد بين النظام الداخلي لمجلس الشعب كيفية انتهاء المناقشة. نهاية المطاف

المستجوب على عـدم الاكتفـاء بعـد     إذا أصر« : على أنه /١٥٦/فنص في المادة ، إليه الاستجواب
  .» المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة

 الجلسـة المحـددة   قد يعترض الاستجواب عارض يحول دون مناقشته في: ـ عوارض الاستجواب د  
؛ ويتمثل هذا العارض إما في استرداد الاستجواب والتنازل عنـه  ويمنعه بالتالي من إحداث أثره، لذلك

  :لات معينة؛ وتفصيل ذلك كالآتي وإما سقوطه في حا، صراحةً أو ضمناً
وذلـك  ، بين النظام الداخلي لمجلس الشعب قواعد وأحكام استرداد الاستجواب :استرداد الاستجواب )١

وإذا ، للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقـت  « :على أنهحيث نصت ، همن /١٥٣/لمادة في ا
تجوب الجلسة التي تعطي السلطة التنفيذية فيهـا  إذا لم يحضر المس؛ وتبناه غيره وجب تقديمه من جديد

  . » نه استرده ما لم يتبنه غيرهأالجواب على استجوابه اعتبر 
  

  :فإنها تنظم نوعين من الاسترداد هما ، واضح من نص هذه المادةهو كما و
  

ويستوي في ذلك أن يكـون الطلـب مكتوبـاً أو     ـ صريحٍ بطلبٍذلك  ويكون:  استرداد صريح ـ ١
سواء قبل حلـول موعـد الجلسـة المحـددة     ، في كل وقتـ يقدمه المستجوِب لرئيس المجلس   هةًشفا

 ـ هذهوفي  .أو في ذات الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، الاستجواب لمناقشة يترتـب علـى    ةالحال
ه وإذا تبنـاه غيـر  ؛ من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيهاسترداد المستجوب لاستجوابه استبعاده 

  .وجب تقديمه من جديد
ب الجلسة التي تعطي السلطة التنفيذيـة  لم يحضر المستجوِويكون ذلك في حال : استرداد ضمني  ـ ٢

، المتعلقة بالاسـترداد الصـريح   في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة يويسر، فيها الجواب على استجوابه
يعلـن أحـد أعضـاء    لـم   طالما، له سالمجلعدم نظر من جدول الأعمال، والاستجواب  وهو استبعاد

المجلس تبنيه أو قبوله لهذا الاستجواب خلفاً لممهقد.  
  ويلاحظ هنا أن ع السوري قد اعتبر أن غياب المشرالجلسـة  عـن حضـور    م الاسـتجواب مقد

 ـ إلا أنه لم يفر، بمثابة استرداد للاستجواب المحددة لمناقشة استجوابه  ـ  ق في هذا الصـدد   لكمـا فع
 المشـرع المصـري   ر؛ فقد نصر والغياب غير المبربين الغياب المبر ـ المصريالبعض كالمشرع 
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مجلـس  ل يؤجففي هذه الحالة ، لعذر يقبله المجلس المستجوب غيابعلى أنه إذا كان  على سبيل المثال
  .نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة الشعب

فإننا نعتقد أن ما جاء به المشرع المصري في هذا الصدد هـو الأقـرب للمنطـق    ، من جانبناو  
الجلسـة  قد يمر بظروف خاصة تمنعه مـن حضـور   ، فالعضو مقدم الاستجواب هو بشر، والصواب

أو حتى وجود ظروف مناخية صعبة كما ، أو وفاة قريب له، كالمرض مثلاً، المحددة لمناقشة استجوابه
ولم يسـتطع الوصـول إلـى    ، لعضو مثلاً يسكن خارج المحافظة التي يقع فيها مقر البرلمانلو كان ا

وبالتالي تأجيـل  ، أليس من المنطق قبول مثل هذه الأعذار، المجلس بسبب تراكم الثلوج على الطرقات
  !النظر في الاستجواب لجلسة تالية ؟

في النظام الداخلي لمجلس الشـعب أيـة   لم يرد في الدستور السوري ولا حتى  :سقوط الاستجواب  )٢
وعلى الـرغم  ؛ مجلس الشعبتقدم به عضو يإشارة أو ذكر لحالات أو أسباب سقوط الاستجواب الذي 

تتمثل وهذه الحالات ، عدم النص عليها يسقط في حالات معينة رغمالاستجواب فإننا نعتقد أن ، من ذلك
  : في الآتي

١ـ زوال عضوية البرلمان عن مفإذا زالت ع :الاستجواب م قدضوية البرلمان عن مم الاستجوابقد ،
فإن الاستجواب في مثـل  ) إبطال العضوية أو إسقاطها ، وفاة، استقالة( وذلك أياً كان سبب هذا الزوال 

هذه الحالة يسقط نهائياً لزوال صفة ممهقد.  
ه إليه الاستجواب لأي صفة من وجوكذلك أيضاً إذا زالت :  ـ زوال صفة من وجه إليه الاستجواب٢

فـإذا  . ويستبعد بالتالي من جدول أعمال المجلس، فإن الاستجواب في مثل هذه الحالة يسقط، كان سببٍ
فإنه يسقط إذا قدمت الحكومة استقالتها أو تم إقالتها ، كان الاستجواب موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء

 فإنـه يسـقط   أما إذا كان موجهاً إلى أحد أعضاء الوزارة ؛ على قرار يصدر من رئيس الجمهوريةبناء 
وذلك لأن غاية ما يمكن أن يتوصل إليه الاستجواب هو عدم الثقـة بـالوزير ممـا    ، بإقالته أو استقالته

  .علاً فلا محل إذن لنظر الاستجوابومادامت الاستقالة أو الإقالة قد وقعت ف، يترتب عليه تقديم استقالته
بشـرط أن   ،اخلاله ستجوابالا مدقُ التيالانعقاد  ةانتهاء دوربن أن يسقط الاستجواب وأخيراً يمكـ ٣

م عضو مجلس الشعب باستجواب إلـى أحـد   إذا تقدأما  :)١(دورة انعقاد في الدور التشريعيتكون آخر 
رة هذه الدورة هـي آخـر دو  لم تكن و، )٢(إحدى دورات انعقاد المجلسخلال  السلطة التنفيذيةأعضاء 

                                                
من الدستور السوري الحالي ـ أربع سنوات ميلادية تبـدأ مـن    / ٥١/وهي ـ بحسب المادة  ، يقصد بالدور التشريعي مدة ولاية مجلس الشعب )١(

  .تاريخ أول اجتماع له
كما يجوز دعوته لدورات  ،ورات عادية في السنةيدعى الس لثلاث د «: على أن  ١٩٧٣الحالي لسنة من الدستور السوري / ٦١/المادة  تنص )٢(

ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس الس أو بنـاء علـى طلـب     ،ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ،استثنائية
  .» خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء الس
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ـ   من شأنه أن يـؤدي  ستجوابالاخلالها م دي قُة الانعقاد التدورانتهاء إن ف، انعقاد في الدور التشريعي
  .بل إلى تأجيل النظر فيه إلى دورة الانعقاد التالية، وإجهاضه سقوط الاستجوابلا إلى  كما نعتقد ـ

  

بسـقوط   )١(لبرلمانـات العربيـة  ولابد من الإشارة هنا إلى أن ما قررته اللوائح الداخلية لبعض ا  
لأن إعمال هذا السـبب لا  ، إنما هو سبب لا مبرر له، ام خلالهي قدة الانعقاد التالاستجواب بانتهاء دور

إذْ عادةً لا يكفـي دور  ، معنى له غير الرغبة في التخلص من الغالبية العظمى من الاستجوابات المقدمة
ذا فإن هذا السبب يمثل وسيلةً غير مباشرة لتـتخلص الحكومـة   ول، الانعقاد لمناقشة جميع الاستجوابات

  .   من جانب كبير من الاستجوابات التي قد تكون أهمها وأكثرها تعلقاً بالصالح العام
  

  :)المسؤولية الوزارية السياسيةتقرير (حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء  ـ ٦
 

 Politicalالمسـؤولية السياسـية   : هـي  المسؤولية تتعرض الحكومة أو الوزارة لثلاثة أنواع من   

Responsibility ، والمسؤولية الجنائيةCriminal Responsibility ،   والمسـؤولية المدنيـةCivil Responsibility ؛
تشتمل على كل من المسؤولية المدنية والمسؤولية  وجدير بالذكر أن المسؤولية الوزارية بالرغم من أنها

أي ، إلا أن العادة قد جرت على إطلاقها على تلك المسـؤولية الأخيـرة  ، ولية السياسيةالجنائية والمسؤ
  .على المسؤولية السياسية فقط 

والركن الأساسي في ، المسؤولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في النظام النيابي البرلمانيد وتع   
   .وبدونها يفقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته، بنائه

 البرلمـان مجلـس  ذلك الحق الذي يخـول  « : كن تعريف المسؤولية السياسية للوزارة بأنها ويم
متى كان التصـرف الصـادر   ، أو من أحد الوزراء، سحب الثقة من هيئة الوزارة كلها كوحدة المنتخب

ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجـوب اسـتقالة   ، من الوزير أو من الحكومة مستوجباً للمساءلة
  .» وذلك نتيجة سحب الثقة منهما، وزارة أو الوزيرال

مجلـس   فـإن ، الحاليالدستور السوري من / ٧١/المادة  الفقرة الثامنة من وفقاً لما تنص عليهو  
إلا أنـه لا يجـوز لمجلـس     ؛الوزراء حدأعن  أوحجب الثقة عن الوزارة بالشعب هو الجهة المختصة 

ه وجم بٍحجب الثقة إلا بعد استجوا ـ  السوري الدستورمن / ٧٢/تنص عليه المادة الشعب ـ وفقاً لما  
مـس أعضـاء   ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُ، إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء

                                                                                                                                                   
فقـد  ، وبناء عليـه ، الشعب أمر تحديدها النظام الداخلي لس إلىمن الدستور / ٦١/ت المادة فقد أحال، واعيد الدورات ومددهالمبالنسبة و     

ثلاثاء من شهر  أولفي  الأولى : السنة في ديةاع ثلاث دوراتيعقد الس  « :على أنالداخلي للمجلس  النظاممن المادة الثانية من ) أ( نصت الفقرة
/ آذار شهر وحتى ايةفبراير / من منتصف شهر شباط والثانية)  دود ثلاثة أشهربح(ديسمبر / الأولاية شهر كانون وحتى أكتوبر / الأولتشرين 
   .» )بحدود شهر ونصف(يونيو / حزيرانشهر وحتى اية مايو / أيارمن منتصف شهر  والثالثة)  بحدود شهر ونصف ( مارس 

 يسـقط « : علـى أن   ٢٠٠٨المعدلـة سـنة    ١٩٧٩سنة للس الشعب المصري  للائحة الداخليةمن ا/ ٢٠٧/فعلى سبيل المثال تنص المادة  )١(
 .»  أو بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله، أو من وجه إليه ،الاستجواب بزوال صفة من تقدم به
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وفي . ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس، مجلس الشعب على الأقل
رة يجب أن يقدم رئيس مجلس الـوزراء اسـتقالة الـوزارة إلـى رئـيس      حال حجب الثقة عن الوزا

  .الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته
فإن طلب حجب الثقة هو المحرك الأساسي أو الأداة الرئيسية النهائية لتحريك ، على ذلكوترتيباً   

  . التضامنيةة الجماعيارية بنوعيها الفردية والمسؤولية الوز
أن ، الناظمة للمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمـان القانونية النصوص مجمل ويلاحظ من   

سواء في ذلك المسـؤولية الفرديـة   ، قد قرر الأخذ بصورتي المسؤولية الدستوري في سوريةالمشرع 
وزير معـين وخاصـاً   لأعضاء الوزارة في حالة ما إذا كان التصرف الموجب للمسؤولية منسوباً إلى 

للوزارة بأكملها في حالة مـا   التضامنيةالجماعية أو المسؤولية ، للوزارةبسياسته هو لا بالسياسة العامة 
  .للوزارةإذا كان هذا التصرف متعلقاً بالسياسة العامة 

  

، حد الوزراءأعن  أوعن الوزارة  الإجراءات الخاصة بطلب حجب الثقةعن وسنتحدث فيما يلي   
  :وذلك على النحو الآتي ، بحجب الثقة الشعب ار المترتبة على قرار مجلسوالآث

  

عن الوزارة  بحجب الثقةالمتعلق مما لا شك فيه أن القرار  : أ ـ الإجراءات الخاصة بطلب حجب الثقة 
ولهـذا فقـد أحـاط    ، هو أخطر قرار فيما يتصل بالعلاقة بين البرلمان والحكومة حد الوزراءأعن  أو

ضـمانات  ل في ذات الوقـت  التي تمثِّالإجراءات من القيود و بعدد لسوري طلب حجب الثقةالمشرع ا
وذلـك تفاديـاً   ، أو على الأقل تحول دون الإسراف فـي اسـتخدامه  ، تكفل عدم إساءة استعماله مهمة

علـى   وانعكاساتها السـلبية  Ministerial Instabilityللأزمات الوزارية أو ظاهرة عدم الاستقرار الوزاري 
  . الاستقرار في المجتمع

  :)١(تتمثل في الآتيوهذه القيود أو تلك الإجراءات   
 فاشترط أن يكون هنـاك ، وحجب الثقةربط المشرع السوري بين الاستجواب  :أسبقية الاستجواب  )١

: بقولها، النافذ من الدستور السوري /٧٢/ليه المادة وهذا ما نصت ع، سابق على حجب الثقةاستجواب 
والهدف مـن  ، ».....  ه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراءموج لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب «

إعطاء بقصد ، الاستفادة من المهلة المحددة بصدد الاستجواب وهي خمسة أيام كما بينا من قبل ذلك هو
  .فهمهلة كافية للوزير المستجوب للاستعداد للمناقشة والدفاع عن نفسه وإنقاذ موق

   أو حجب الثقة عـن الـوزارة   الذي يتقدم به أعضاء مجلس الشعب ب فإن الطلب، على ذلك وبناء
غير أن هـذا  . أعضائها يجب أن يكون أحد الاقتراحات التي تتمخض عنها مناقشة الاستجوابحد أعن 

 ى عدم الثقـة لأنه يطالب الأعضاء بالتصويت عل، الاقتراح هو أشد الاقتراحات التي تقدم عقب المناقشة
  .بالحكومة أو بأحد أعضائها 

                                                
  .وريلداخلي لس الشعب السمن النظام ا /١٥٨/و  /١٥٧/وكذلك أيضاً المادتين ، النافذمن الدستور السوري  /٧٢/المادة  انظر )١(
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ب إذا أصـر المسـتجوِ   «: من النظام الداخلي لمجلس الشعب بقولها /١٥٦/وهذا ما عنته المادة   
بعد المناقشة كان له الحق بـاللجوء إلـى    )بجواب عضو السلطة التنفيذية المختص( على عدم الاكتفاء
طلب اسـتجواب وزيـر التمـوين والتجـارة     مناقشة ؛ فعلى سبيل المثال في جلسة » طلب حجب الثقة

دعا رئيس المجلس مقدم الاستجواب لتوضيح موضـوع  ، الداخلية حول مختلف جوانب الواقع التمويني
ثم بعد ذلك أعطى رئيس المجلس الكلمة لوزير التموين للرد على ما جاء في طلـب  ، طلب الاستجواب

اسـتناداً لـنص المـادة    ) ب المستجوِ... ( ل الزميل أسأ: ثم بعد ذلك قال رئيس المجلس، الاستجواب
/١٥٥ /بـالجواب لأنـه   : السيد وزير التموين ؟ فأجاب العضو  هل اكتفيت بالجواب وبرد لا لم أكتف

وعلى هذا الأساس أطلب حجب الثقة عن السيد وزيـر التمـوين وسـأتقدم بطلـب بهـذا      ، مقنعغير 
  .)١(وهو ما حصل بالفعل، الخصوص

  

مـس  يكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُيجب أن : تقديم طلب حجب الثقة  نصاب) ٢
؛ فهو إذن ليس حقاً فردياً يمارسه كل عضو بمفرده كما هـو الحـال   الشعب على الأقل أعضاء مجلس

  . بالنسبة لتقديم الأسئلة والاستجوابات
طلـب  فإن ، عضواً /٢٥٠/يبلغ  ا كان عدد أعضاء مجلس الشعب السوريولم، وبناء على ذلك  

حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها يجب أن يقدقبـل   عاً عليـه مـن  وموقَّ، خطية م بصورة
  . المجلس لا ينظر فيه فإن وإلاَّ، عضواً على الأقل/ ٥٠/ خمسين

  

المقدم هو ضمان الجدية في الطلب  حجب الثقة والحكمة من اشتراط هذا العدد الموقع على طلب  
قد يقابله اتفاق من أغلبيـة  ، القائمة فوجود عدد من الأعضاء غير راضٍ عن أداء الحكومة، بهذا الشأن

  .طلب حجب الثقةتقديم وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى الحد من الإسراف في ، الأعضاء على ذلك
  

  :علـى أن  لمجلس الشـعب  من النظام الداخلي/ ١٥٧/المادة من / ب/الفقرة تنص  :أجل التصويت ) ٣
ويـدرج فـي   ، يبلغ رئيس المجلس طلب حجب الثقة فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعنـي  «

ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجـب الثقـة   . جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه
  .»  عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام

أن المشرع تطلب مضي مدة محددة بين تقديم طلب حجب الثقـة وبـين   ، ن هذا النصويستفاد م  
  . يومان فقطوهذه المدة هي ، مناقشته والتصويت عليه

مـرور  باقتراح حجب الثقـة إلا بعـد   من الأعضاء م لا يناقش مجلس الشعب الطلب المقد، إذن  
و الوزير المراد حجب الثقة عنـه بطلـب   وفي حال تقدمت الوزارة أ، تقديمه كاملين على تاريخيومين 

ل هذا القيـد ضـمانة   ويمثِّ .يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيامفي جميع الأحوال فإن المدة ، تأجيل هذه المناقشة
                                                

الجلسة التاسعة المنعقدة في مساء يوم السـبت  ، الدورة العادية السادسة ، مذاكرات مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع : انظر  )١(
  . ٢٢٧،  ٢١٧ص ، م  ١٩٨٧الرابع والعشرين من تشرين الأول 
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والقصد منه تأخير المناقشة وإبداء الرأي بعض الوقت حتـى تهـدأ النفـوس وتصـدر     ، إجرائية مهمة
وبذلك لا يخضـع مصـير الـوزارات    ، والتفكير والتدبربعد كثير من التريث  هادئالقرارات في جو 

  .للعواصف السياسية ولا للحملات الحزبية المفاجئة
  

بشـكل   عن احـد الـوزراء   أوالتصويت على حجب الثقة عن الوزارة يجري  :طريقة التصويت ) ٤
   .)١(وبطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم، علني

اً كافياً ضد المؤامرات الخفية التي كثيراً مـا تحـدث فـي    ولا شك أن هذه العلانية تمثل ضمان  
  . المجالس النيابية

  

يعطـى  ، بالمنـاداة بالاسـم   على حجب الثقة التصويت ما يجريعندوتجدر الإشارة هنا إلى أنه   
بكلمـة تـؤدي هـذا     أو) لا  أونعـم   (عن رأيهم بكلمة  الأعضاءويعرب ، الأسبابعن  الرأي مجرداً

   .)٢(الرأي إعطاءيستنكف عن  أنللعضو المعنى، ويجوز 
  

يتم حجب الثقة عـن  « من الدستور السوري النافذ على أن  /٧٢/تنص المادة  :الأغلبية المطلوبة  )٥
مـن النظـام    /١٥٨/وهو أيضاً ما قررته المـادة  ، » أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس الوزارة

  . » المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس يكون قرار« : الداخلي لمجلس الشعب بقولها 
فإن المشرع السوري لم يشأ أن يترك أمر الغالبية التي تقرر ، وكما هو واضح من هذين النصين  

  .أكثرية مشددةب لذلك وإنما تطلَّ، )٣(حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء إلى القاعدة العامة
أي بالأغلبيـة  ، يصدر القرار في هذا الشأن بالأغلبية البسـيطة فإنه لا يكفي أن ، وبناء على ذلك  

مـن النظـام الـداخلي    / ٦٧/و/ ٣٠/وإلا كان من الممكن بالتطبيق للمادتين ، المطلقة لعدد للحاضرين
ذلك أنـه بحسـب   ، لمجلس الشعب إسقاط الوزارة ـ نظرياً على الأقل ـ بأكثر من ربع عدد الأعضاء  

   الأعضـاء   أكثريـة حضور داخلي لمجلس الشعب يكفي لصحة انعقاد الجلسة من النظام ال /٣٠/المادة 
                                                

أ ـ عنـد   : التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية « : س الشعب السوري على أن من النظام الداخلي ل /٦٤/تنص المادة  )١(
  .»..... التصويت على حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء 

  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري  /٦٦/المادة  )٢(
، ولا يـؤثر  بحضور أكثرية الأعضـاء لا تعقد إلا السوري على أن جلسات مجلس الشعب  من النظام الداخلي لس الشعب /٣٠/تنص المادة ) ٣(

كما تنص أيضـاً المـادة   . انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت
على أساس أكثرية عدد المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار أو مشـروع  على أن الس المذكور يتخذ قراراته ويقر القوانين  /٦٧/

  .ويستثنى من ذلك الأمور التي حدد لها الدستور أو هذا النظام أكثرية معينة ، القانون على التصويت
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علـى  من هذا النظام تصدر قرارات المجلـس   /٦٧/وأنه بحسب المادة ) عضواً على الأقل ١٢٦أي ( 
  .)١(حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار على التصويتالعدد المسجلين  أكثرية أساس
عن الوزارة أو عن أحد الوزراء  بحجب الثقة الشعب رار مجلسقإلى أن ، ونخلص من ذلك كله  

لا ، )عضـواً علـى الأقـل   / ١٢٦/ وهذه تساوي( أعضاء المجلسلجميع  المطلقة غلبيةالأبإنما يكون 
  .)٢(بالأغلبية المطلقة للحاضرين فحسب

  

جمـوع  بأكثريـة م الشـعب  إذا وافق مجلـس   : حجب الثقةبـ الآثار المترتبة على قرار المجلس ب  
 رئـيس  فـإن علـى  ، واتخذ قراره في هذا الشـأن ، المقدم بحجب الثقة على الاقتراح أعضائه المطلقة

إلـى رئـيس    عن الوزارة أو عـن أحـد أعضـائها   المجلس في هذه الحالة أن يبلغ قرار حجب الثقة 
  .)٣(الجمهورية فور صدوره

ظام الداخلي من الن/ ج/فقرة / ١٥٧/والمادة ، النافذمن الدستور السوري / ٧٢/لقد بينت المادة و   
حيـث يجـب   ، الآثار المترتبة على قرار مجلس الشعب الصادر بحجب الثقـة  لمجلس الشعب السوري

  :التميز بين حالتين 
رئـيس   أن يقـدم يجب ففي هذه الحالة  : ن الوزارةحجب الثقة عقيام مجلس الشعب ب :الأولى الحالة 

  .رئيس الجمهورية إلى استقالة الوزارةمجلس الوزراء 
يجب على وفي هذه الحالة  : ارةالوزأحد أعضاء حجب الثقة عن قيام مجلس الشعب ب: الحالة الثانية 

  .)٤(أيضاً إلى رئيس الجمهورية تقديم استقالتهالوزير الذي حجبت الثقة عنه 
                                                

حيث بلـغ  ، ى جلساته بحضور أغلبية أعضائهعقد إحد) عضواً  ٢٥٠البالغ مجموع عدد أعضائه ( لو فرضنا أن مجلس الشعب : مثال توضيحي ) ١(
وهذه الأغلبية يصح ا انعقاد جلسات مجلس الشعب لأا حققت الأكثرية ( عضواً فقط  /١٢٨/عدد الأعضاء المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة 

  ) .عضواً  ١٢٦أي  ١+   ٢/ ٢٥٠: والتي تساوي ، المطلقة موع عدد الأعضاء
ربع عدد الأعضـاء  أي بأغلبية أكثر من ، عضواً فقط /٦٥/فإنه من الممكن إسقاط الوزارة وحجب الثقة عنها بأغلبية ، ما تقدم وترتيباً على       

وإلا لكثـرت  ، فإنه غير مقبـول ، وصعب تحقيقه على أرض الواقع، نظري افتراضفإن هذا الأمر ـ ولو أنه مجرد  ، ؛ وباعتقادنا المكونين للمجلس
عن الوزارة أو عن أحـد   قرار الس بحجب الثقةولذلك فالرأي عندنا أن . وتعرض الاستقرار السياسي في اتمع لمخاطر عديدة، ةالأزمات الوزاري

  .لا بالأغلبية المطلقة للحاضرين فقط ، أعضاء السلجميع  المطلقة غلبيةالأبالوزراء إنما يكون 
تـنص  كانت  ٣٠/٩/١٩٦٥الصادر في في سورية من النظام الداخلي للمجلس الوطني للثورة / ١٣٩/إلى أن المادة  في هذا الصدد تجدر الإشارة) ٢(

  .»يكون قرار الس بحجب الثقة بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة « : على أن 
  .٢٠٩ص، ) ٢٠٠٥طبعة ، س للنشردار نوبلي، لبنان؛ بيروت( الجزء الرابع ، الد الثاني، الموسوعة السورية الحديثة، يحيى سليمان قسام: انظر 

  .من النظام الداخلي لس الشعب السوري  /١٥٩/المادة  )٣(
وتسمية ، وتفويضهم ببعض صلاحياته، الجمهورية تسمية نائب له أو أكثريتولى رئيس « : على أن الحالي الدستور السوريمن  /٩٥/تنص المادة  )٤(

 .» وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم ،نواموتسمية الوزراء و، رئيس مجلس الوزراء ونوابه
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ور مـن الدسـت  / ٧٢/إذا كان المشرع السوري قد أوجب في المادة : الآتيويثور هنا التساؤل 
فهل يكـون هـذا الأخيـر    ، الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته إلى رئيس الجمهوريةعلى الوزير 

  ؟ ملزماً بقبولها أم لا
فإننا نعتقد أن هناك التزاماً أدبياً يقع على عاتق رئيس الجمهورية بضرورة قبول هـذه  ، من جانبنا     

نـزولاً عنـد إرادة الأغلبيـة    ، ن منصبه فـوراً وتنحية من حجبت عنه الثقة من الوزراء ع، الاستقالة
عدم قبـول  (والعمل بغير ذلك  .الواسعة من أعضاء البرلمان الممثلين عن كافة قطاعات الشعب وفئاته

يعد ـ برأينا ـ من قبيل التحدي لإرادة الأمة التي عبر عنهـا صـراحة أعضـاء مجلـس       ) الاستقالة
وإلى انعدام الثقـة  ، قة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةمما يؤدي إلى اختلال واضح في العلا، الشعب

  .واتساع الفجوة فيما بينهما
منـذ إقـرار   ( وجد في التاريخ الدستوري السـوري  تإلى أنه لا ، الصددوتجدر الإشارة في هذا 

أية سابقة لاستخدام مجلس الشـعب حقـه   )  ٢٠١٠ ومنتصف أوائلوحتى  ١٩٧٣سنة  الحاليالدستور 
ـ علـى حـد علمنـا ـ      حـالتين كما أنه لا توجد سوى ، الثقة عن الوزارة بكامل أعضائها في حجب

وزيـرا  ( أعضـاء الـوزارة  حقه في حجب الثقة عن اثنين مـن  السوري استخدم فيهما مجلس الشعب 
وكان ذلك في الدور التشريعي الرابـع  ، )الأخيرة في عهد وزارة عبد الرؤوف الكسم التموين والصناعة

  ) . ٢٦/٢/١٩٩٠لغاية  ٢٧/٢/١٩٨٦الفترة من (  شعبلمجلس ال
  :ـ الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية ٧

  

المسـؤولية  رئيس الجمهورية مـن   أعفىفي سورية قد  يالدستورالمشرع على الرغم من أن   
قـوم  ي يبأن الرئيس يسأل من الناحية الجنائية عن الأعمال التر قر ذاتهفي الوقت  إلا أنه، )١(السياسية

  .»High Treason  الخيانة العظمى «حالة في  بها في مباشرة مهامه
                                                

وهذه السلطات لا تقف عنـد الحـدود   ، بسلطات واسعة ومتنوعة ١٩٧٣الحالي لسنة يتمتع رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور السوري  )١(
هـي  وسلطات الرئيس بالتالي ، في البلاد الاشتراكية Presidiumفهو يمارس إلى حد ما سلطة البريزيديوم ، ةالمألوفة للسلطة التنفيذية في البلاد الغربي

فضـلا عـن أن   ، كما يملك حل مجلس الشعب، لأنه يملك سلطة التشريع ضمن قيود معينة، أوسع من سلطات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي
فقد كـان  ، السلطات التي يتمتع ا رئيس الجمهورية وأمام خطورة واتساع .بالإضافة إلى مسؤوليتهم أمام مجلس الشعب، الوزراء مسؤولون أمامه

الدسـتور   إلا أن، عن الأعمال التي يقوم ا في مباشرة مهامه ـ وفقاً لمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية ـ أن يسأل رئيس الجمهورية المتوقع   من
ولذلك فإننـا نعتقـد أن   ، ده خاليةً من أية إشارة لمثل هذه المسؤوليةفقد جاءت موا، لم يتناول تنظيم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهوريةالسوري 

وبناءً على ذلك فإن رئيس الجمهورية لا يكون مسـؤولاً  ، هو إقرار منه بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية سياسياً، عدم تنظيم الدستور لهذه المسؤولية
  .فهو يتمتع بمبدأ عدم المسؤولية، ممن الناحية السياسية عن أي شأن من الشؤون المتصلة بنظام الحك

أو أن تحجب الثقة عنه وتحمله ، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن لس الشعب أو لأية جهة أخرى أياً كانت أن تسائل رئيس الجمهورية سياسياً     
 ودليلنا على ذلك نصوص الدستور. و استجواباتكما أنه لا يمكن لأعضاء مجلس الشعب أن يوجهوا إليه أية أسئلة أ، على تقديم استقالته من منصبه

الوارد في الفقرة الثامنة من هـذه   الاختصاصومن بينها ، عددت الاختصاصات التي يتولاها مجلس الشعبالسوري من الدستور / ٧١/فالمادة ، ذاته
=      أي أن حجـب  ، زارة أو الـوزير الثقة هو الووكما هو واضح فإن الذي تحجب عنه ، )ثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراءحجب ال(وهو ، المادة
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وكيفية توجيه الاتهام إلـى  ، نطاق هذه المسؤولية ١٩٧٣الحالي لسنة ولقد بين الدستور السوري   
لا يكـون رئـيس    «الدستور السوري على أنـه  من  /٩١/محاكمته؛ فنصت المادة رئيس الجمهورية و

يكـون  و، ىن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمعة مسؤولاً الجمهوري
مجلـس الشـعب    رٍ منوقرا ،من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل على اقتراحٍ طلب اتهامه بناء

جري محاكمتـه إلا أمـام    تولا ،بجلسة خاصة سرية ،وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ،يـعلن بتصويت
  .»ا ستورية العليالمحكمة الد

  

مـن خـلال بيـان    لية الجنائية لرئيس الجمهورية في سورية سنتحدث عن المسؤو، عليهوبناء   
، ثـم الهيئـة المختصـة بالمحاكمـة    ، وإجراءات الاتهـام ، الأعمال التي يسأل عنها رئيس الجمهورية

  :فإجراءات المحاكمة
  

 من الدسـتور / ٩١/المادة مشرع السوري في بين ال : أ ـ الأعمال التي يسأل عنها رئيس الجمهورية 
في حالـة  عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا مسؤولاً  لا يكونالنافذ أن رئيس الجمهورية 

  .)١(هي الخيانة العظمى وحيدة
  

لأفعال التي إذا ارتكبها رئيس الجمهوريـة يمكـن أن   لم يبين ما هي ا السوريغير أن المشرع   
  .وبالتالي يحاكم عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، انة عظمىخيل تشكِّ

                                                                                                                                                   
؛ وكذلك أيضاً أعطت المـادة  وليس رئيس الجمهورية) المسؤولية الفردية(أو الوزير ) المسؤولية الجماعية التضامنية(يكون محلها دائماً الوزارة الثقة = 
وعلى ذلك فإن الجهة الـتي يحـق   ، )للوزارة أو لأحد الوزراء توجيه الأسئلة والاستجوابات ( من الدستور لأعضاء مجلس الشعب الحق في / ٧٠/

وليس لهم ـ بصـريح الـنص ـ    ، أو أحد الوزراء ممثلة برئيسهالأعضاء مجلس الشعب أن يوجهوا إليها أسئلتهم أو استجوابام هي حصراً الوزارة 
  .مثل هذا الحق تجاه رئيس الجمهورية

عن الأعمال التي يقوم ا في مباشرة مهامه إلا في حالـة   مسؤولاًون رئيس الجمهورية كلا ي« على أنه من الدستور نصت / ٩١/كما أن المادة      
 ـ  مسؤولويستفاد من نص هذه المادة أن رئيس الجمهورية غير ، » .. الخيانة العظمى عن الأعمال التي يقـوم ـا في مباشـرة     ـ كقاعدة عامة 

" الوحيـدة "ففي مثل هذه الحالـة  ، نة العظمىمن هذه القاعدة حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جريمة الخيا، إلا أن المشرع الدستوري استثنى مهامه
ـ بمفهوم المخالفـة ـ    وهذا يعني، يسأل رئيس الجمهورية؛ وهكذا فإن مسؤولية رئيس الجمهورية تنحصر في حالـة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى

  .ومن ضمنها عدم المسؤولية السياسية، عن الأعمال التي يقوم ا في مباشرة مهامهمى يتمتع بمبدأ عدم المسؤولية أن الرئيس في غير حالة الخيانة العظ
يـة  كانت جميعها تنص على أن رئيس الجمهور ١٩٧٣لسنة إلى أن الدساتير السورية الصادر قبل الدستور الحالي في هذا الصدد تجدر الإشارة )  ١( 

 ١٩٣٠من الدستور السـوري لسـنة   / ٨٢/فالمادة . كما أنه مسؤول أيضاً عن الجرائم العادية، الخيانة العظمىدستور ومسؤول في حالتي خرق ال
لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى؛ أما تبعته فيما يختص في  « :كانت تنص على أنه

ة العظمى إلا من قبل مجلس النواب ولا يجوز اامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيان. اضعة للقوانين العاديةالجرائم العامة فهي خ
وهو أيضاً ما نصت عليـه  . ».) .المحكمة الدستورية العليا حالياً(مته إلا من قبل المحكمة العليا ولا تجوز محاك. رار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائهبق

ل أيضاً عن وهو مسؤو ـ٢ ـ رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى١ «: بقولها ١٩٥٠من دستور سنة / ٨٦/المادة 
ور من دسـت /  ٨٨ و ٨٧/ ؛ وهو أيضاً ما نصت عليه حرفياً المادتين  »... ـ لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا    ٣ادية الجرائم الع

  . ١٩٥٣سنة 
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، ١٩٧٣الرجوع إلى ما كان يجري عليه العمل في سورية قبل صدور الدستور الحالي لسـنة  وب  
خيانـة   تعـد « : على أنـه   كانت تنص ١٩٥٠المادة الثانية من قانون مسؤولية الوزراء لعام نجد أن 

  :عظمى الأفعال الآتية
  .من قانون العقوبات ٢٧٠حتى  ٢٦٣جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد  )أ

  .من قانون العقوبات ٢٧٤حتى  ٢٧١جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ) ب
  .من قانون العقوبات ٢٨٠الجرائم الماسة بالقانون الدولي والمنصوص عليها في المادة ) ج
مـن   ٢٨٦و ٢٨٥الشعور القومي المنصوص عليها في المـادتين   جرائم النيل من هيبة الدولة ومن) د

  .قانون العقوبات
مـن قـانون    ٢٩٥حتـى   ٢٩١الجرائم الواقعة على دستور البلاد المنصوص عليها في المـواد  ) هـ

  .العقوبات
 ٢٩٦جرائم اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية المنصوص عليهـا فـي المـادتين    ) و
  .ن العقوباتمن قانو ٢٩٧و
  .من قانون العقوبات ٣٠٣حتى  ٢٩٨جرائم الفتنة المنصوص عليها في المواد ) ز
  .»من قانون العقوبات  ٣٠٦حتى  ٣٠٤جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد ) ح

  

فـي   الصـادر  ١٩٥٨لسنة  ٧٩القانون رقم (المادة الخامسة من قانون محاكمة الوزراء  أنكما   
سلامة  تعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس «: على أنكانت تنص  )١()ومصر ةسوريعهد الوحدة بين 

عليها فـي القـوانين    ويكون منصوصاً، نظام الحكم الجمهوري أوالداخلي  أوأمنها الخارجي  أوالدولة 
 أوالأشغال الشاقة المؤبدة  أو الإعداملها في أي من هذه القوانين عقوبات  السورية ومحدداً أوالمصرية 

  .»  المؤقت أوالاعتقال المؤبد  أوالمؤقتة 
  

الجنايـات  (وتحديداً ما ورد في الفصل الأول ، قانون العقوبات السوريوبعد الإطلاع على مواد   
من البـاب  ) الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي( والفصل الثاني) من الدولة الخارجيالواقعة على أ

فإنـه مـن الممكـن أن    ، )٢()في الجرائم ( من الكتاب الثاني ) من الدولة الجرائم الواقعة على أ(الأول 
التي يمكن أن تشكل خيانة عظمـى ويحـاكم    الأفعالنتصور قيام رئيس الجمهورية بارتكاب عدد من 

  : يأتيما  الأفعالومثال هذه ، بسببها على النحو المبين في الدستور
  .ـ محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة 

  .ـ محاولة سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة 
                                                

   .وما بعدها ٨٥٣ص ،رسالة سابقة ،... المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة ، البحريحسن . د: راجع في تفاصيل هذا القانون)  ١( 
 ـ، كتاب الثـاني  ال(  ١٩٤٩حزيران سنة  ٢٢تاريخ  ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم : راجع في التفاصيل) ٢( اب الب

  . ١٢٦ـ  ١٠٩ص ، ) الفصلين الأول والثاني، الأول 
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ـ أن يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السـورية ليضـمه   
  .إلى دولة أجنبية أو أن يملّكها حقاً أو امتيازاً خاصة بالدولة السورية 

  .مستمدة من الدستور ـ محاولة منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها ال
  .ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية 

على أعمال أو كتابات أو خطب تؤدي إلى تعريض سورية إلى خطر أعمال عدائية أو تعكير  الإقدامـ 
  .صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم

  

اً على رئيس الجمهورية أن يؤدي قبل استلامه مهام منصبه كـرئيس للجمهوريـة   ولما كان لزام  
أقسـم بـاالله    « :وصيغته، من الدستور ـ أمام مجلس الشعب  /٧/القسم الدستوري ـ الوارد في المادة  

العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن 
فإننا نعتقد أن عدم وفاء رئيس الجمهورية بمتطلبات هـذا  ، »....مصالح الشعب وسلامة الوطن أرعى 

بعـدم قلبـه   (لنظام الجمهوري خاصة فيما يتعلق بمسألة الولاء ل، يعتبر من قبيل الخيانة العظمى، القسم
سلامة الـوطن  وحماية أمن و، ورعاية مصالح الشعب، )١(واحترام الدستور والقوانين، )إلى نظام ملكي

  . سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي
  

إجـراءات اتهـام رئـيس    من الدستور السـوري النافـذ   / ٩١/نظمت المادة  :ـ إجراءات الاتهامب  
أعضـاء   ثلثمن  على اقتراحٍ بناء يكون طلب اتهامه وقررت أن، حالة الخيانة العظمى الجمهورية في

 ،أعضاء المجلـس  ثلثيوبأغلبية  ،علني لس الشعب بتصويتمج رٍ منوقرا ،مجلس الشعب على الأقل
  . بجلسة خاصة سرية

  

المشرع السوري قد أسند إلى مجلس الشعب وحده سلطة توجيه الاتهـام  أن ، ويستفاد من ذلك  
 ثلـث وهو ، كما أنه اشترط نصاباً معيناً لتقديم الاقتراح باتهام رئيس الجمهورية، إلى رئيس الجمهورية

واشترط أيضاً أغلبية خاصة ، وليس الحاضرين منهم فقط، اء المكونين للمجلس على الأقلجميع الأعض
  .جميع أعضاء المجلس كذلك ثلثيوهذه الأغلبية هي ، للموافقة على إصدار قرار الاتهام

  

ومن شأنها أن تجعل تحريك المسؤولية الجنائية ، ومن الواضح أن هذه الأغلبية هي أغلبية مشددة  
حيث ينتمي ، خاصة في ظل الوضع الراهن، عسير التحقيق اًمهورية من الناحية الواقعية أمرلرئيس الج

  .وبل ويترأسه أيضاً، الرئيس لحزب الأغلبية المهيمن على مجلس الشعب
  

                                                
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدسـتور وهـو    «: على أن ١٩٧٣لسنة  الحاليمن الدستور السوري / ٩٣/المادة الفقرة الأولى من تنص  )١(

  .» يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة
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أو إحالته إلـى   بارتكاب الخيانة العظمى رئيس الجمهوريةاتهام  وبالنسبة للأثر المترتب على  
      :علـى أن  )١(من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا  / ٣٥/المادة من  /ب/ة نصت الفقر فقد ،المحاكمة

، ويستمر المنع حتـى  له من مباشرة مهامه مؤقتاً يعتبر قرار المجلس باتهام رئيس الجمهورية مانعاً «
  . » صدور قرار المحكمة

وبقيـت  ، ت يده عن العملفَّكُ، بالخيانة العظمى سوريةفإذا اتهم رئيس الجهورية في ، وعلى ذلك       
فمجـرد قـرار الاتهـام    ، في هذا الشأن المحكمة الدستورية العليامدة الرئاسة خالية حتى صدور قرار 

وإنما يوقفه فقط عن تـولي مهامـه إلـى أن    ، شعب لا ينهي خدمة الرئيس نهائياًالصادر من مجلس ال
 نائـب رئـيس الجمهوريـة   لحالة يتولى وفي هذه ا ،تفصل المحكمة المذكورة في الاتهام الموجه إليه

  .الحاليالسوري  من الدستور/ ٨٦/استناداً إلى المادة مباشرة مهام رئاسة الجمهورية بالنيابة 
  

، ولم يكن له نائـب  ـالاتهام الجنائي  بسبب ـولكن ماذا لو شغر منصب رئيس الجمهورية     
  ؟ فمن الذي يمارس مهام رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالة 

إذا شغر منصـب رئـيس    « :من الدستور السوري بقولها/ ٨٩/المادة أجابت على هذا التساؤل   
جميع صلاحياته وسـلطاته ريثمـا يـتم     رئيس مجلس الوزراءيمارس ، الجمهورية ولم يكن له نائب

  . »الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية 
المحكمـة الدسـتورية    إلى أسند الدستور السوري :ية الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورج ـ  

/ ٩١/ما نصت عليه الفقرة الأخيرة مـن المـادة    وهذا ،مهمة إجراء محاكمة رئيس الجمهورية )٢(العليا
  .)٣( »ا الدستورية العلي ةجري محاكمته إلا أمام المحكم تولا «: من الدستور بقولها

 ـ  ثلثي بأكثريةقرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب در صيبعد أن  :)٤(إجراءات المحاكمة د 
 إلـى وجميع الوثائق المتعلقـة بالقضـية   ، كرات المجلسايرسل رئيس المجلس القرار مع مذ أعضائه،

  .الدستورية العليا لإجراء محاكمته رئيس المحكمة
                                                

للجمهورية العربية السورية المنشور بالجريدة الرسمية ، ١٩٧٣/ ٢/٧بتاريخ الصادر  ١٩القانون رقم  هو كمة الدستورية العليا في سوريةلمحقانون ا )١(
 . ١٣٣٨ـ  ١٣٣٣ص، ١٩٧٣لسنة  ٢٨العدد ) الجزء الأول(
 أعضـاء  وأربعـة رئـيس  لف المحكمة الدستورية العليا من تؤ «: على أن في سوريةتنص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا  )٢(

تؤلف المحكمة عند النظر في « : من هذا القانون على أن/ ١٤/وتنص المادة  .»... سنوات قابلة للتجديد أربعيسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة 
رئـيس مجلـس    أوة لأي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض فقد نصاب المحكم إذاو، أعضائهاالقضايا الداخلية في اختصاصها من رئيسها وكامل 

مـن  / ١٥/كما حددت المـادة  .» ... غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الذي يليه في الأقدمية إذاو ،كلاهما بقرار من رئيس المحكمة أوالدولة 
  . محاكمة رئيس الجمهورية و ـ ..هـ ـ .. د ـ .. ـ  ج..  ب ـ ..أ ـ : في الأمور التاليةالقضايا الداخلة في اختصاصاا  المحكمةقانون 

تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والشـركاء  « ، قانون إنشائهامن  /٣٣/وفقاً لما تنص عليه المادة  ،المحكمة الدستورية العلياتجدر الإشارة إلى أن ) ٣(
    .» والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الأصلي والجرائم المتلازمة معه

  .لمحكمة الدستورية العليا في سوريةمن قانون ا)  ٤٢لغاية المادة  ٣٤من المادة ( نظر المواد ا )٤(
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لقانون  وفقاً يكمة يجرالتحقيق والمحافإن ، ووفقاً لما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا  
، يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمـة  ؛ حيثأصول المحاكمات الجزائية

تنتخـب  وفـي هـذه الحالـة     ،دعوى الحق العام فور استلامه قرار الاتهام وملف القضية إقامةوعليه 
  .للقيام بوظيفة قاضي التحقيق أعضائهاالمحكمة أحد 

بعـد  و، على أوراق القضية في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة الإطلاعحاميه معى عليه ولمدلو   
عى المد بإحالة معللاً التحقيق وأخذ مطالعة النيابة العامة يصدر قراراً إجراءاتق القاضي المحقِّ متي أن

 ـ ، المحكمة إلىعليه مع ملف القضية  جلسـات  وتكـون   ؛ةولا يحول ذلك دون اشتراكه فـي المحاكم
في الأحـوال الأخـرى    أورأت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام  إذا إلاالمحكمة علنية، 

    .بجلسة علنية الأحوالالتي يقررها القانون، ويكون النطق بالحكم في جميع 
سـوى  لا يقبل من طرق الطعـن   مبر، وهو م)١(بالأكثرية أو بالإجماعتصدر المحكمة حكمها و

   .المحاكمة وإعادةالاعتراض 
تطبـق المحكمـة العقوبـات    و ،مخاصـمتهم  أو أعضائهاأحد  أورئيس المحكمة  لا يجوز ردو

  .الأخرى النافذة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليهـا في  / ١٤/ في نص المادة "  ةبالأكثري"و " عبالإجما"بعض أنه لا مبرر من ذكر عبارتي نعتقد مع ال) ١(

  .من باب أولى اتخاذه بالأكثرية فالقرار الذي يمكن اتخاذه بالإجماع يمكن، وحدها تفي بالغرض" الأكثريةب"لأن عبارة ، المتن
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 
 

كضمان لنفـاذ القاعـدة الدسـتورية      التشريعية والتنفيذيةالمتبادلة بين السلطتينالرقابة  ؛حسن مصطفى البحري. د) ١
  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة، "مقارنةدراسة "

 طبعـة ، القاهرة؛ عالم الكتب( إيهاب زكي سلام؛ الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني. د) ٢
  ).١٩٨٣سنة 

القاهرة؛ دار (التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية ، رمضان محمد بطيخ. د) ٣
  ). ٧١ص، ) ٢٠٠٢ /٢٠٠١الطبعة الأولى ، النهضة العربية

المركز  بيروت؛( ٢٠٠٠أيار /مايو ١٨ ـ١٦بيروت : أوراق الندوة البرلمانية العربية  ؛نحو تطوير العمل البرلماني العربي )٤
  ).٢٠٠١ الطبعة الأولى، اللبناني للدراسات

  : الدورة العادية السادسة، مجلس الشعب السوري خلال الدور التشريعي الرابع مذاكرات) ٥
  . ١٩٨٧ظهر يوم الخميس الخامس عشر من تشرين الأول  الجلسة الثامنة المنعقدةـ 
  .١٩٨٧ت الرابع والعشرين من تشرين الأول الجلسة التاسعة المنعقدة في مساء يوم السبـ 
  . ١٩٨٧الجلسة العاشرة المنعقدة مساء يوم الأحد في الخامس والعشرين من تشرين الأول ـ 
  . ١٩٨٧رين الأول الجلسة الحادية عشرة المنعقدة في مساء يوم الاثنين السادس والعشرين من تشـ 
  . ١٩٨٧والعشرين من تشرين الأول  لاثاء السابعالجلسة الثانية عشرة المنعقدة في مساء يوم الثـ 

  .مع تعديلاته  ١٩٧٣سنة  آذار/مارس ١٣بتاريخ  ٢٠٨الصادر بالمرسوم رقم ، دستور الجمهورية العربية السورية )٦
  . مع تعديلاته ١٩٧٤حزيران  سنة /يونيو ٦النظام الداخلي لس الشعب السوري الصادر في  )٧
لجـزء  ا(منشور في الجريدة الرسميـة  ، ١٩٧٣/ ٢/٧الصادر بتاريخ  ١٩السورية رقم رية العليا قانون المحكمة الدستو )٨

  .١٣٣٨ـ  ١٣٣٣ص ، ١٩٧٣لسنة  ٢٨العدد ) الأول


